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Abstract 

  The aim of this study is to treat the subject of governance of banks 
by setting up the pillars and determination of bank’s governance , 
addition to the principales laid down by Basel committee to control 
the activities of banks, we have applies the field in the Algerian 
National Bank (BNA). 

  By using the questionnaire that we distributed to the employees of 
the bank, also we have tested the hypotheses all the way to series of 
results related to our study. 
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  المقدمة 
  
شھد القطاع المالي على مستوى العالم العدید من التطورات خلال العقد الأخیر من القرن   

و استحداث أدوات مالیة ، العشرین تمثلت في التقدم التكنولوجي الھائل في الصناعة المصرفیة
و على الرغم من ھذه . و انفتاح الأسواق المالیة على بعضھا البعض بصورة غیر مسبقةدیدةج

فإن ھناك بعض الأزمات التي شھدھا القطاع المالي سواء في الدول النامیة ، التطورات الایجابیة
د و المتتبع لتطورات الاقتصا، أو المتقدمة أدت إلى التأثیر السلبي على اقتصادیات تلك الدول

العالمي یمكنھ أن یلاحظ أن معظم الدول التي شھدت أزمات مالیة و اقتصادیة كانت مشاكل 
و ارجع الخبراء ذلك إلى تزاید المخاطر المصرفیة، البنوك قاسما مشتركا فیھا

و نتیجة لھذه الأزمات ظھرت الحاجة إلى الحوكمة في العدید من الاقتصادیات المتقدمة و   
ود القلیلة الماضیة خاصة في أعقاب الانھیارات الاقتصادیة و الأزمات المالیة الناشئة خلال العق

التي شھدھا عدد من دول شرق آسیا و أمریكا اللاتینیة و روسیا سنوات التسعینات من القرن 
و كذلك ما شھده الاقتصاد الأمریكي مؤخرا من انھیارات مالیة بسبب الإقراض المفرط ، العشرین

من طرف البنوك

و نتیجة لھذه التطورات أصدرت لجنة بازل للرقابة و الإشراف على البنوك عدة أوراق عمل في   
كما أصدرت سنة ، تم التركیز فیھا على أھمیة الحوكمة المؤسسیة في البنوكسنة 

نسخة إضافة إلى ذلك أصدرت سنة ، "تحسین الحوكمة المؤسسیة للبنوك"نشرة بعنوان 

  ضمن مبادئ الحوكمة الثمانیة للبنوكمحدثة تت

  
نجحت الحوكمة في جذب قدر كبیر من الاھتمام بسبب أھمیة الأداء الاقتصادي للشركات، و   

إلا انھ على الرغم من أھمیتھا، لم یلق مفھوم الحوكمة في الجھاز . الاقتصاد القومي ككل
ن ھذا المنظور یمكن طرح الإشكالیة المصرفي القدر الكافي من الاھتمام في الدراسات الحدیثة، م

  ما مدى تطبیق الحوكمة على مستوى البنوك الجزائریة؟:التالیة
  :و على ضوء الإشكال الرئیسي نطرح التساؤلات الجزئیة

  ؟ماذا نقصد بحوكمة البنوك
لماذا یجب أن تطبق الحوكمة في البنوك؟

 من ھي الأطراف الأساسیة فیھا؟
 ؟مجال حوكمة البنوك ما ھي أعمال لجنة بازل في

 ؟البنوك ما ھي مبادئ حوكمة
  
  
  

  من خلال بحوث التي قمنا بھا استخلصنا الفرضیات التالیة: الفرضیات
حوكمة البنوك ھي مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة و الإدارة العلیا للبنك، و حمایة حقوق   

  .المساھمین و كافة أصحاب المصالح



 مقدمة

 

 ب 
 
 

ق الحوكمة في البنوك لأنھا تقوم بتوظیف المدخرات في المجتمع، و تعد ان دافع الاھتمام بتطبی 
من مصادر التمویل الھامة، خاصة و أن القطاع المالي یعتمد على الجھاز المصرفي، بالإضافة 

إلى أن للبنوك دور ھام في إحكام الرقابة على الشركات التي تقوم بتمویلھا و فرض مبادئ 
  .الحوكمة فیھا

  
فع الرئیسي الذي جعلنا نتطرق إلى ھذا الموضوع ھو لفت أنظار البنوك على مدى أھمیة إن الدا   

  .الحوكمة في إنجاح و تحقیق أھدافھا
  . تم الاعتماد في ھذا البحث على المنھج الوصفي  

 تم تقسیم ھذا البحث إلى ثلاث فصول

  . عمومیات  حول البنوك و الرقابة البنكیةتضمن الفصل الأول 
  .یحوي  الحوكمة في البنوكالثاني الفصل 

  كان فصل تطبیقي لدراسة حالة البنك الجزائري الخارجيأما الفصل الثالث  
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  :تمھید  
  

    
إن الحاجة المتزایدة لرؤوس الأموال تؤدي في غالب الأحیان إلى الاعتماد على النظام البنكي    
ي بدوره یعد الوسیلة الوحیدة و الرئیسیة لتطویر جمیع القطاعات الاقتصادیة حسب الطرق و الذ

  .الإمكانیات المستخدمة
و مع التطور الاقتصادي أصبح نطاق عمل البنوك غیر محدد بغیة  الحفاظ على ھیكلھا المالي   

  . و الثقة المتواجدة بینھ و بین المتعاملین الآخرین
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  .مدخل البنوك:الأول المبحث 
فھي من الركائز الأساسیة للاقتصاد ،تعتبر البنوك ذات أھمیة بالغة لأي اقتصاد كان  

ھذه الأھمیة لم تكتسبھا من فراغ وإنما من خلال النشاطات ،وكذلك العصب المحرك،الحدیث
  .ماطھ بالتطور والرقيحیث تسمح لھذا الاقتصاد وعلى اختلاف أن،والأدوار التي تقوم بھا

وذلك لارتباطھ الوثیق ،استمد ھذا الموضوع أھمیتھ كونھ یدرس واقعا اقتصادیا یمارس یومیا
  .بالحیاة العملیة الأمر الذي جعلھ محل اھتمام العام والخاص

  
  

  مفھوم البنوك:المطلب الأول
  

و  طالیة و إلى أصل الكلمة الای بنك إلى أصل الكلمة الفرنسیة ترجع كلمة

، و كذا مقعد ویل لشخصین أو تعني ھاتان الكلمتان صندوق متین لحفظ النفائس

تقدمھا البنوك  نعلى التوالي و تضم ھاتان الكلمتان الوظیفتان الأساسیتان اللتا أكثر

المال أي المكان الذي یحتفظ فیھ كل تعبر عن وظیفة الحمایة التجاریة فالكلمة الأولى 

قیمتھ مثلا خزینة الذھب، صندوق المجوھرات و تتمثل حمایة البنك في محفظة أصولھ الفعالة 
تغذیھ التي یقتنیھا، حیث تمثل تلك المحفظة قلب البنك النابض بحركتھ و نشاطھ، و التي

و نموه و تتمثل المحفظة في الودائع المصرفیة التي بدورھا تتحول إلى أصول ھلاستمرار یت
  .یة تمثل حقوق المودعین من الأفراد و المنظمات، منشات الأعمال و الأجھزة الحكومیةمال

  1.فتعبر عن وظیفة المعاملات أي تغییر النقود و سداد قیمة السلع و الخدمات أما كلمة

  
مؤسسة تعمل كوسیط مالي بین :"أما من جھة نظر الكلاسیكیون یمكن القول أن البنك ھو  

المجموعة الأولى لدیھا فائض من الأموال وتحتاج إلى الحفاظ ،سیتین من العملاءمجموعتین رئی
الاستثمار أو :والمجموعة الثانیة من العملاء تحتاج إلى أموال لأغراض أھمھا،علیھ وتنمیتھ

  2".التشغیل أو كلاھما
مع مجموعات  تلك المنظمة التي تتبادل المنافع المالیة:"كما قد ینظر للبنك على اعتباره على انھ

من العملاء لا تتعارض مع مصلحة المجتمع وبما یتماشى مع التغیر المستمر في البیئة 
  3".المصرفیة

  
  
  
  
  

                                                
1 .11ة الحدیثة، القاھرة، ص محمد سویلم،ادارة المصارف التقلیدیة و المصارف الاسلامیة، دار الطباع -  

  
2 .13ص،1996الطبعة الاولى ،عمان،دار المناھج للنشر والتوزیع،ادارة البنوك،محمد عبد الفتاح الصیرفي -  

3 80ص،1996طبعة اولى ،بیروت،المؤسسة الجامعیة للدراسات،اقتصادیات البنوك والنقود،سلیمان بودیاب -  
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  نشاة البنوك و تطورھا التاریخي: المبحث الثاني
  
  

نشأة البنوك في مراحلھا الأولى كمحصلة لتطور واتساع النشاط التجاري وتعدد أشكال النقود    
لا أن التطورات الاقتصادیة المتلاحقة دفعت نحو تطویر ھذه البنوك وإیجاد نظم إ، المتعامل بھا

مصرفیة معاصرة تقدم خدماتھا لمختلف القطاعات وتحتل مكانة رئیسیة ضمن السیاسات 
الاقتصادیة لكل الدول

تشیر بعض الوثائق التاریخیة والأثریة إلى أن عھد ظھور الفن المصرفي یرجع إلى ما قبل   
الذي ظھرت فیھ مجموعة من المؤسسات المصرفیة التي ، یلاد وتمتد جذوره إلى العھد البابليالم

كما تشیر تلك الوثائق إلى أن أقدم بنك في التاریخ ھو ، تولت تنظیم عملیات السحب والإیداع
على شاطئ نھر الفرات وھناك من " سیبار"الذي كان مقره في مدینة " إیجیبي"البنك الذي أنشأه 

ى أن الفن المصرفي یرجع إلى عھد الإغریق الذین ینسب إلیھم نشره بین سكان حوض البحر یر
الأبیض المتوسط حیث أن الرومان أخذوا حرفة الصرافة من الإغریق

عندما أحیا ، غیر أن التنظیم المصرفي لم یظھر إلى حیز الوجود إلا في أواخر العصور الوسطى
، لیة نظم المصارف وبالأخص مدن البندقیة وجنوا وبرشلونةازدھار التجارة في المدن الإیطا

القائمین (حیث ترجع نشأة البنوك في مراحلھا الأولى إلى نشاط الصیارفة والصاغة والمرابین 
فھذه المصارف وباختلاف طبیعتھا ونوعیة الوظائف التي تؤدیھا لا تعدو أن ، )على قبول الودائع

وھي نفس فكرة الإتجار في النقود التي عرفت ، الإئتمانتكون مؤسسات تتعامل في القرض أو 
فمع التوسع في التعامل بمجموعة غیر متجانسة من ، في القرون الوسطى بل وقبل ذلك ببعید

بدأت ھذه الفئة ، النقود المعدنیة واتساع النشاط التجاري وظھور الأسواق والتجار المتخصصین
الأمر الذي دفعھا إلى البحث عن ، جاریة المختلفةتحقق فوائض نقدیة كبیرة من عملیاتھا الت

فلجأت إلى الصاغة والصیارفة وحتى ، طریقة آمنة للمحافظة على ثرواتھا وتیسیر معاملاتھا
بعض التجار الذین كانوا یتمتعون بالسمعة الطیبة والقوة والأمانة

أولئك الصاغة والصیارفة وقام ھؤلاء التجار بإیداع أموالھم أو ما یملكون من معادن نفیسة لدى 
فیما كان یتحصل المودعون على ، والتجار مقابل عمولة تدفع لھم نظیر حفظھا وحراستھا

مثبتة فیھا قیمة ودائعھم وتتضمن تعھدا من المودع لدیھ برد الأمانة ) إیصالات(شھادات 
عند طلبھا من طرف المودع في الحال كما وضحت في الإیصال) الودیعة(

الأمر كانت ھذه الشھادات تصدر إسمیة وكان یتم تداولھا عن طریق التنازل وفي بدایة 
ولكن مع مرور الوقت وتزاید ثقة المتعاملین في المودع لدیھم أصبحت ھذه ، )التظھیر(

دون حاجة للتنازل أو التظھیر(یتم تداولھا بمجرد التسلیم ، الشھادات شھادات لحاملھا

، ھادات الإیداع سمح بتوسیع وزیادة التعامل بھذه الشھاداتھذا التطور الحاصل في إصدار ش
مما أغنى التجار عن الذھاب إلى الصاغة والصیارفة لسحب الأموال وإیداعھا كلما تم عقد صفقة 

والإكتفاء بتداول ھذه الشھادات حیث تعود الأفراد على قبول إلتزامات البنوك بدیلا ، تجاریة
رور الوقت لاحظ المودع لدیھم أن قدرا ضئیلا من الشھادات التي وبم، للنقود في الوفاء بالدیون

من ھنا ظھرت فكرة استغلال ھذه الودائع العاطلة ، یصدرونھا یعود أصحابھا لاستلام ما أودعوه
فبدأ ھؤلاء الصاغة والصیارفة یقرضون من أموالھم الخاصة ، بإقراضھا لمن یرید استثمارھا
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فة إلى تحویل الودائع أو جزء منھا من حساب إلى آخر وفاءً بالإضا، ومن بعض الودائع لدیھم
مقابل حصولھم على فوائد أعلى من تلك التي كانوا یدفعونھا ویستفیدون بالفرق، للالتزامات

وفي مرحلة أكثر تقدما سمح لبعض العملاء بسحب مبالغ تتجاوز في قیمتھا ودائعھم وھو ما 
ن الأمر لم یتوقف عند ھذا الحد بل حدثت خطوة غیر أ، یعرف الآن بالسحب على المكشوف

یتخصصون  وبدئواأخرى مؤادھا أن أولئك الصاغة والصیارفة والتجار بعد أن اتسعت أعمالھم 
قاموا ، تماما في عملیات تلقي الودائع ومنح القروض وأطلقوا على أنفسھم لقب المصارف

ھي منح قروض من ودائع لیس لھا بخطوة جریئة مثلت ثورة في المسألة النقدیة والمصرفیة و
ومثلت ھذه الوظیفة أھم ، بالفعل یخلقون الودائع ویصنعون السیولة بدئوافلقد ، وجود فعلي لدیھم

ورغم أن ، وظیفة من وظائف المصارف التجاریة لدرجة أنھا تعرف الآن باسم مصارف الودائع
یة خلق الودائع إلا أنھا ھناك حدودا معینة لا تستطیع ھذه المصارف أن تتجاوزھا في عمل

وزیادة حجم وسائل ) النقود الكتابیةاستطاعت بالفعل عن طریق ھذه العملیة خلق نقود جدیدة 

وتمثل ھذه النقود الجزء الأكبر من العرض النقدي في الدول ، الدفع الموجودة في المجتمع
المتقدمة

ت أغلبیتھا مؤسسات یمتلكھا أفراد ومنذ القرن الثامن عشر أخذ عدد البنوك یزداد تدریجیا وكان
وكانت القوانین تقضي بحمایة المودعین بحیث یمكن الرجوع إلى الأموال الخاصة ، وعائلات

لأصحاب ھذه البنوك في حالة إفلاسھا

كما لعبت الثورة الصناعیة دورا مھما في توسیع البنوك ونموھا وكبر حجمھا مما سمح لھا 
وتواصل التطور الذي عرفتھ البنوك حیث شھدت المھنة ، واسعة اقتصادیةبخدمة قطاعات 

بالإضافة ، المصرفیة التي تمارسھا البنوك التجاریة تغیرات كبیرة في طبیعتھا وأدواتھا وتقنیاتھا
ولم یعد الأمر یقتصر على البنوك حیث تواجد ، إلى مختلف أنواع البنوك الأخرى التي ظھرت

من الشركات والمؤسسات التي تتكفل بحفظ النقود وتعبئة في كل بلد من بلدان العالم مجموعة 
المتفاوتة الآجال  الائتمانموارد المجتمع من الأموال وسد حاجات البلاد من مختلف أنواع 

وكل ھذه المؤسسات تدخل ضمن ، وإنشاء وسائل الدفع المتداولة بین الأفراد وھذه الشركات
نظرا  الاقتصاديد أھم الآلیات التي تدعم النمو إطار الجھاز المالي والمصرفي والذي یشكل أح

  4.وھو العامل المالي الاقتصادیةفي العملیة  امللارتباطھ بأھم ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
4 :، من الموقع2009-12-07ا،بندر الحربي،البنوك، نشاتھا و تطورھ -  arabsgate.com 
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  .أھداف وأھمیة البنوك:لثالمطلب الثا
  

  أھداف البنك:أولا   
  

م في یھدف النشاط المالي للبنك إلى تعظیم ثروة الملاك للمشروع أو بمعنى آخر تعظیم قیمة السھ
سوق الأوراق المالیة بما یؤدي إلى تعظیم ثروة أصحاب حق الملكیة وتعظیم الثروة ھذا یتأتى 

  5.عن طریق تعظیم الإرادات وتخفیض المصروفات أو كلاھما معا
  6:بالإضافة إلى أھداف أخرى مثل 

  )الأھداف الإنتاجیة( الأھداف المتعلقة بالخدمات المصرفیة
 تحسین الخدمات البنكیة

 .ویع و تطویر الخدمات البنكیة لمواجھة متطلبات الجمھورتن
 تحقیق تكالیف تقدیم الخدمات البنكیة

 .تقلیل الوقت الضائع
  .الأھداف الخاصة بالبقاء و الاستمرار و تجنب المخاطر

  .الأھداف الخاصة بالنمو و الاستمرار و المحافظة على موارده المالیة و البشریة و حمایتھا
اعیة و البیئیة مثل تحقیق مستویات مرضیة من العوائد او الخدمات لاطراف الأھداف الجم

  . التعامل الداخلي و الخارجي
  

  أھمیة البنوك: ثانیا
  
تظھر أھمیة البنوك في العصر الحدیث بأدائھا أرصدة ضخمة من الودائع الصغیرة على   

  7:مستویات الوفرات المحققة من الحجم الكبیر وذلك لما یلي
ھده الوساطة یتعین على صاحب المال أن یجد المستثمر المطلوب بدون 

  .بالشروط والمدة الملائمة للاثنین،والعكس
  ).اقتصار المشاركة على مشروع واحد(بدون المصارف تكون المخاطر اكبر 

  
نظرا لتنوع استثمارات المصارف فأنھا توزع المخاطر مما یجعل في الأماكن الدخول في 

  .ر عالیةمشاریع ذات مخاط
  .یمكن للمصارف نظرا لكبر حجم الأرصدة أن تدخل في مشاریع طویلة الأجل

إن وساطة البنوك تزید من سیولة الاقتصاد بتقدیم أصول قریبة من نقود تدر عائدا 
  .یقلل الطلب على النقود

المخاطر مختلفة وعائد مختلف وشروط مختلفة ،بتقدیم أصول مالیة متنوعة
  .ستوعب جمیع الرغبات وتستجیب لھاللمستثمرین فإنھا ت

                                                
5 .19، ص 2006محمد عبد الفتاح الصیرفي، ادارة البنوك، دار المناھج للنشر و التوزیع، عمان  -  

 
 

،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة )مذكرة لیسانس(یوسفي امال، صبیعات خدیجة، سیاسة و اجرءاتت منح قروض الاستثمار - 6
.8، ص 2011ة، دفعةسعید  

7 147-146، ص 1993یوسف كمال محمد، فقھ الاقتصاد النقدي، دار الھدایة للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة -   
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تشجیع الأسواق الأولیة التي تستثمر وتصدر الأصول المالیة التي یحجم عنھا          
  .الأفراد خوفا من المخاطر

 
  .أشكال البنوك:المبحث الثاني

  
تتعدد وتتنوع أشكال المؤسسات النقدیة و المالیة التي تعرفھا الأنظمة المصرفیة في مختلف   

إذ یعد النظام المصرفي ممثلا في ھذه المؤسسات وكذا مختلف الأنظمة والقوانین التي ،لالدو
الأمر الذي یحتم وجود صور مختلفة لأداء ھذه ،من أساسیات اقتصاد كل دولة،تعمل في ظلھا

  .البنوك والمؤسسات لأعمالھا ومستویات متدرجة في علاقتھا ببعضھا
  

  .البنك المركزي:المطلب الأول
  
فھو ،ثل البنك المركزي أھم مؤسسة تشرف على شؤون النقد والائتمان في العصر الحاضریم  

تعتبر نشاطاتھ ذات أھمیة ،یأتي على رأس النظام المصرفي وھو یتمتع بالسیادة والاستقلالیة
  .بالغة

كما تعتبر المصارف المركزیة احدث صورة لتطور الجھاز المصرفي فقد نشأت ھذه المصارف 
ولھذا فقد ظھرت متأخرة نسبیا مقارنة بظھور ،یرة من مراحل تطور الفن المصرفيكمرحلة أخ

  .المصارف التجاریة
  

  .تعریف البنك المركزي:أولا
  
حیث یتولى تنظیم السیاسة النقدیة والائتمانیة ،ھو شخصیة اعتباریة مستقلة  

ل البنك أموال وتعتبر أموا،والإشراف على تنفیذھا وفقا للخطة العامة للدولة،والمصرفیة
بما یكفل الحصول على كافة ،لھ حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات البنوك،خاصة

  8.المعلومات التي تساعده في تحقیق أغراضھ
تلك المؤسسة المالیة التي تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقد :"كما یعرف البنك المركزي على انھ

ویھدف أساسا على خدمة الصالح الاقتصادي العام في ،وھو الذي یقف على قمة النظام المصرفي
  9.ظل مختلف النظم النقدیة والمصرفیة

  
  وظائف البنوك المركزیة:ثانیا

  
رغم إن النشاط الذي تقوم بھ البنوك المركزیة یختلف باختلاف طبیعة الھیكل الائتماني لكل دولة 

،فقد وجد إن ھناك قدرا من التماثل ،و خصائص البنیة الاقتصادیة التي یزاول البنك نشاطھ فیھا 

                                                
8 .50،ص 2002عبد الغفار حنفي، ادارة المصارف، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة   

9 -17، ص 2000حاسبى البنوك، دار المسیر للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان صبحي تادیس قریصة، عاطف الاخرس، عبد الرحمان سالم، م- 
18 
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بین الوظائف الأساسیة التي تؤدیھا في مختلف الدول،  تتمثل الوظائف أساسیة للبنك المركزي 
  10: فیما یلي

  
  

وظیفة الإصدار النقدي 
من امتیازات التي قدمت للبنك المركزي وظیفة الإصدار النقدي فالقانون لا یسمح لأي بنك أخر 

یفة ،فالبنك المركزي یقوم بإصدار العملة الورقیة بما یتفق والسیاسة العامة لدولة القیام بھذه الوظ
وبذالك یقوم البنك بوضع خطة إصدار وحجم نقد تداول 
ولقد مرت عملیة الإصدار بعدة مراحل وأنظمة إصدار

لبنك تبعا لھذا النظام یقید إصدار النقود بحجم الذھب الموجود با: نظام غطاء الذھب الكامل-ا
المركزي،حیث تقابل كمیة النقود المصدرة باحتیاطي كامل من الذھب وھي مرحلة النقود 

الورقیة النیابیة ،وھذا النظام كان سائد قبل الحرب العالمیة الأولى وتخلت عنھ مختلف الدول 
بضیفتھ یقید حریة البنك المركزي في الإصدار وفى الوقت نفسھ كان التخلي عن ھذا النظام 

نا بظھور مشاكل نقدیة كبیرة عرفھا العالم إیذا
بمقتضي ھذا النظام یمكن إصدار نقود ورقیة مقابل سندات : نظام الإصدار الجزئي الوثیق -ب

حكومیة إلى حد معین فإذا رغب البنك المركزي في إصدار نقود جدیدة فیجب أن تكون مغطاة 
دول أخر،ویرى أنصار ھذا النظامان  ،ثم أخذت بھبالذھب،بدا ھذا النظام في انجلترا عام

ھذا القید یمنع من الإفراط في الإصدار وفى الوقت نفسھ یمتاز بمرونة كافیة،إلا أن منتقدیھ 
یرون مرونتھ غیر كافیة لمواجھة الطلب المتزاید على النقود وخاصة إذا كان ھدف السیاسة 

 امالنقدیة ھو توسع في النشاط الاقتصادي وتخلت عنھ انجلترا ع

وفیھ یمثل الذھب نسبة معینة من قیمة الأوراق النقدیة المصدرة : نظام غطاء الذھب النسبي -ج
ویغطي الباقي بالسندات الحكومیة،ویتمیز ھذا النظام بدرجة عالیة من المرونة إذ یلبي احتیاجات 

النشاط الاقتصادي
ار النقد، وبالتالي الحفاظ على إلي حد كبیر وفى الوقت نفسھ یضع حدودا لعدم الإسراف في إصد
وانتشر بدرجة كبیرة  ثقة الجمھور في العملة، وأول من سار على ھذا النظام ألمانیا عام 

إذ تبعیتھ معظم المصارف الحدیثة، إلا انھ لم یدم طویلا حیث تخلت عنھ العدید من  عام

الدول خلال الكساد العظیم

لنظام لا یرتبط حجم الإصدار النقدي بالرصید الذھبي أو أي في ھذا ا: نظام الإصدار الحرد

اعتبارات أخرى غیر مستوى النشاط الاقتصادي وحاجة الاقتصاد للنقود ولا توجد علاقة لعملیة 
الإصدار بالذھب كما انھ لا یوضع سقف لھ ، والضابط الوحید لكمیة النقود المصدرة ھو حجم 

المركزي،ویمثل ھذا النظام الاتجاه الحدیث في عملیة النشاط الاقتصادي بقرار من المصرف 
الإصدار لامتیازه بالمرونة القصوى،ویمكن للمصرف المركزي أن یراقب النشاط الاقتصادي 

ویوجھھ من خلالھ،وقد اظھر ھذا النوع من الإصدار توسعا ھائلا بسبب الحربیین العالمیتین 
د بعد أزمة الكساد العظیم بین العامي لتغطیة نفقات الحرب،ثم كمحاولة لتنشیط الاقتصا

                                                
10 - : ، من الموقع2009احمد بلال، البنك المركزي،   www.startimes. com 
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، وبقي ھذا التوسع نتیجة التضخم المزمن الذي أصبح ظاھرة عالیة،وھذا تلبیة و

لطلبات الحكومة المتزایدة للاقتراض من البنك المركزي لتمویل العجز الذي أصبح ملازما 
للنظم النقدیة الحدیثة ،تبعا لما نادي بھ كینز

في ھذا النظام لم تطبق أي علاقة بین النقود الورقیة المصدرة : لأقصى للإصدارنظام الحد ا -ه
والذھب،وإنما یحدد القانون سقفا أعلى للإصدار لا یسمح بتجاوزه،ورغم انھ یبدو أكثر مرونة إلا 
انھ یمتاز بالجمود،إذ قد تحتاج سوق النقد إلى كمیات إضافیة في وقت یكون المصرف المركزي 

ثم الى حد الأقصى المسموح بھ ،وسارت فرنسا على ھذا النظام من قده وصل ال

عدلت عنھ

وظیفة بنك الحكومة 

فھو یقوم بمختلف الأعمال المصرفیة التي تحتاجھا إلیھا الإدارة الحكومیة في خدمة الحكومة 
شیكات ومستودع لأموالھا التي تحصلھا عن طریق الضرائب والرسوم وغیرھا وعلیھ تسحب ال

كما " ، و الحوالات التي تستخدمھا في وفاء دیونھا والذي یؤدي عنھا فوائد قروضھا المختلفة
ویقوم بنفس الوظائف التي یقوم البنك ، یحتفظ بحسابات المصالح والھیئات والمؤسسات الحكومیة

نك التجاري لعملائھ حیث أن الحكومة تودع أموالھا الحاضرة في شكل حسابات جاریة لدى الب
ومن ثم یدفع الشیكات التي تسحبھا الحكومة على ھذه الودائع ویحصل لحساب . المركزي

الحكومة الشیكات التي تسحبھا لصالحھا ویحول المبلغ لحسابھا من حساب لآخر ومن مكان إلى 
. آخر

كما أنھ یمثل جھة الإقراض التي یمكن للدولة أن تلجأ إلیھا للحصول على قروض وتسھیلات 
یة لمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصیرة الأجل ریثما تقوم ائتمان

بالإضافة إلى القروض غیر العادیة ، بتحصیل مستحقاتھا من الضرائب أو القروض من الأفراد
في حالات الكساد أو الحروب و الطوارئ

وتعتبر حقا لھ ویقدم مقابلھ ) أو سندات الخزینة ( فمثلا یقبل البنك المركزي السندات الحكومیة 
نقود للخزینة فنقول أن البنك المركزي قد نقد دین الحكومة أي أصدر نقودا قانونیة مقابل 

وتسمى ھذه الدیون تسبیقات للخزینة أو قروض للحكومة وھي في الوقت ، استلامھ لھذه السندات
الراھن من بین أھم غطاءین الإصدار النقدي في معظم الدول

ر البنك المركزي حسابات الحكومة وتنظم عن طریق مدفوعاتھا وخصوصا تلك كما یباش
إذ انھ المشرف على الاتفاقات المالیة التي ، الحسابات والمدفوعات المتصلة بالعالم الخارجي

وبالتالي فھو یمول الحكومة بالعملات الأجنبیة التي قد تحتاج إلیھا ، عقدتھا الحكومة مع الخارج
اتھا الخارجیة لمواجھة التزام

ومن خلال تواجد حسابات الحكومة والعملیات التي تتعلق بمالیتھا لدى البنك المركزي یمكن 
حیث یكون البنك المركزي على درایة كافیة بسائر التطورات ، توجیھ النشاط الاقتصادي للدولة

تفادي أي آثار التي تحدث ومن ثم یستطیع أن یشیر على الحكومة بالسیاسة التي یتعین إتباعھا ل
سلبیة تضر الاقتصاد القومي

كما یعمل البنك المركزي على توفیر احتیاطي الدولة من العملات الأجنبیة والتي تعتبر أصلا 
حقیقیا وإن كانت تظھر في أصل نقدي لأنھا تمثل قوة شرائیة تجاه اقتصادیات الأخرى فعندما 

ھ ویقوم بتقییدھا أي إصدار نقودا قانونیة یحصل البنك المركزي على عملات أجنبیة تصبح حقا ل
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كما یعمل البنك المركزي على استقرار سعر الصرف فھو عادة یدیر العلاقات مع . مقابل ذلك
المؤسسات المالیة الدولیة

وظیفة بنك البنوك 

أ تنشأ النقود القانونیة من طرف البنك المركزي ونظرا لاحتكاره لمثل ھذا الامتیاز فھو یمثل ملج
الأخیر للإقراض حیث تعود إلیھ البنوك التجاریة إذا لم تجد سیولة في مكان آخر لذلك یقال عنھ 
بنك البنوك كما أن ھذه النقود تستعمل من طرف البنوك التجاریة كاحتیاطي مقابل الودائع التي 

لمھام لذلك ازدادت أھمیة البنك المركزي في نظام البنوك التجاریة ویمكن حصر ھذه ا. تخلقھا
فیما یلي

تحتفظ البنوك التجاریة بأرصدة : المسؤول عن الاحتیاطات النقدیة للمصاریف التجاریة - /ا
وودائع مختلف الأفراد والمشروعات وتحتفظ ھذه الأخیرة بھذه الودائع والأرصدة لدى البنك 

انت معظم المركزي وقد یكون ذلك طواعیة منھا وقد یتم ذلك بناء على نص القانون بذلك وإن ك
التشریعات تنص على ضرورة احتفاظ البنوك التجاریة بنسبة من التزاماتھا التجاریة في صورة 

وواقع الأمور أن أرصدة البنوك التجاریة والتي تعتبر بمثابة " نقدیة سائلة لدى البنك المركزي
دة تحقق في حین أن ھذه الأرص، ودائع لدى البنك المركزي تتحقق معھا السیولة لھذه البنوك

أغراض عدة لدى البنك المركزي

تمثل الأرصدة موارد للبنك المركزي یستخدمھا في عملیاتھ مع مراعاة عدم الإضرار بالبنوك 
التجاریة خاصة وأن البنك المركزي لا یلتزم بدفع أي فائدة عن ھذه الأرصدة

أو عملات أجنبیة قد یفرض البنك المركزي أن یكون جزءا من ھذه الأرصدة في صورة ذھب 
فیضیف بذلك إلى رصیده تحقیقا لأھداف معینة، إمكانیة استخدام ھذه الأرصدة كأداة من أدوات 
الرقابة والائتمان داخل النظام المصرفي جمیعھ وھو یستطیع ذلك من خلال تأثیره على كمیتھا 

. ونسبھا
م بصرف دفاتر الشیكات من المتعارف علیھ أن البنك یقو: الإشراف على عملیات المقاصةب

لأصحاب الحسابات الجاریة وذلك لتسھیل عملیة السحب من الحسابات الجاریة شخصیا أو 
بشیكات تحرر لمستفیدین آخرین غیر 

أصحاب الحسابات الجاریة أما الشیكات التي تودع لدى البنك وتكون مسحوبة على حسابات 
لھا مع البنوك المختلفة لیتم تحصیلھا ویتم ھذا جاریة لدى البنوك الأخرى فیتم جمعھا یومیا وتباد

حیث یقوم كل بنك بإرسال مندوب التبادل في قسم خاص بالبنك المركزي یسمى قسم المقاصة

عنھ إلى المقاصة یومیا وفي ساعات متفق علیھا حاملا معھ كل الشیكات المودعة بالحسابات 
ویتم تبادل الشیكات بین مندوبي البنوك ، "ى الجاریة بذلك البنك والمسحوبة على البنوك الأخر

وتوزیع الشیكات المقدمة للمقاصة على البنوك الأخرى

بما أن البنوك التجاریة لدیھا ، ویقوم البنك المركزي بتسویة الفرو قات بین المصارف المختلفة
ركزي احتیاطات نقدیة لدى البنك المركزي فھذا یسھل تسویة الحسابات في دفاتر البنك الم

وتكون الصورة واضحة على المبالغ المستحقة لكل بنك

ارتبطت وظیفة الملجأ الأخیر للإقراض تاریخا بتلك الوظیفة الخاصة : أخر ملجأ للاقتراض -ج
بإعادة القطع،حیث كانت الوظیفة الأولى تنجز من خلال الوظیفة الثانیة ،وقد سبقت وظیفة إعادة 
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راض،ففي الأصل كان تعبیر إعادة القطع یطبق فقط على القطع وظیفة الملجأ الأخیر للإق
الأوراق التجاریة التي تجلب البنك المركزي من قبل البنوك التجاریة وبیوت الخصم أو سماسرة 

الأوراق المالیة الذین ھم بحاجة وقتیة للأموال ولا یمكن تدعیم موجدوھم النقدي بأي طریقة 
ئمة،أو أكثر فائدة من إعادة قطعھا لدى البنك أخرى ،أو على الأقل لیس بطرق أكثر ملا

  المركزي 

وتقوم البنوك المركزیة بإعادة القطع للأوراق التجاریة عندما یلجا إلیھا للقیام بذالك بشروط 
وأوضاع معین

وظیفة الرقیب على الائتمان -

للسحب فورا عند تقبل المصارف التجاریة من الأفراد أنواعا مختلفة من الودائع منھا ما ھو قابل 
الطلب ومنھا ما یكون سحبھ مقیدا بمدة من النوع الذي یھمنا ھنا من النوع الأول أي الودائع 
تحت الطلب وھي الالتزامات المصرفیة بدفع مبلغ من النقود القانونیة للمودع أو لأمره عند 

أي أنھا ، آخر الطلب وتستعمل الشیكات للأوامر الدفع في نقل ملكیة ھذه الودائع من شخص إلى
تقوم مقام النقد القانوني بین المتعاملین بھا ولذلك تعتبر

جزءا من الكتلة النقدیة للبلد

ولما كانت البنوك التجاریة بمجموعھا قادرة على خلق المزید من النقود المصرفیة على شكل 
بنوك التجاریة لذلك نرى أن ال، ودائع بما قد یوازي عدة أضعاف ما یودع لدیھا من ودائع أولیة
ولم تفطن البنوك المركزیة إلى ، تشاطر البنوك المركزیة بصورة غیر مباشرة في إصدار النقود

ھذا الأمر في أول نشأتھا فبینما كانت تضع القوانین التي تنظم وتقید عملیة الإصدار النقود 
المصرفیة على القانونیة من البنك المركزي فقد تركت البنوك التجاریة تمارس إنشاء النقود 

ھادفة من وراء ذلك لتحقیق أقصى قدر ممكن من الأرباح دون اعتبار لما ینتج ، دفاترھا بحریة
فعملیات الإقراض والاستثمار التي تمارسھا ، عن ذلك من تأثیرات سیئة على النظام الاقتصادي

ح الائتمان كلما أدى البنوك التجاریة تؤدي إلى زیادة الكتلة النقدیة فكلما كانت البنوك سخیة فیمن
ذلك إلى إحداث تأثیر على حجم عرض النقد 

ولكن ، ولا یخفى ما لذلك من آثار على القدرة الشرائیة للنقود على المستوى النشاط الاقتصادي
ھذا الوضع لم یستمر طویلا حیث أدركت الدول الدور الخطیر الذي تلعبھ النقود المصرفیة في 

ازدیاد تداول الحیاة الاقتصادیة خاصة بعد

وكان لا بد من أن یقوم البنك ، ھذا النوع من النقود في المعاملات لما لھ من میزات كثیرة ملائمة
وتعتبر ھذه الوظیفة من أھم الوظائف التي یقوم ، المركزي بدور ھام في تنظیم عملیات الائتمان

  .بھا البنك المركزي في مختلف الدول العالم
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  :المركزي خصائص البنك:ثالثا

  11:یتمیز البنك المركزي بجملة من الخصائص
  .أصول نقدیة مؤسسة نقدیة قادرة على تحویل الأصول الحقیقیة إلى

  .یحتل صدارة الجھاز المصرفي وھو یمثل سلطة الرقابة العلیا على البنوك التجاریة
  .مبدأ الوحدة أي وجود بنك مركزي واحد
یھدف إلى خدمة ،في معظم اقتصادیات العالمالبنك المركزي ھو غالبا مؤسسة عامة 
  .ومرتبط بحجم المعاملات والسیاسات النقدیة،المصلحة العامة وتنظیم النقود والائتمان

ویتم ذلك بطریقة غیر مباشرة من خلال :لا یتعامل البنك المركزي مباشرة مع الأفراد
  .تعاملھ مع البنوك التجاریة والسوق النقدیة والمالیة

البنك المركزي على ھدف البنوك التجاریة أو المشروعات الخاصة من  یختلف ھدف
 . فیجب أن یكون ھدفھ تحقیق مصلحة الاقتصاد القومي،حیث تحقیق الربح

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
11 .197اسامة محمد فولي، مجدي محمود شھاب، مرجع سبق دكره، ص -   
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  .البنوك التجاریة:المطلب الثاني

  
عملات إن الشكل الأول والبدائي للبنوك التجاریة ھو الصراف الذي یتعامل ببیع وشراء ال

الأجنبیة مبادلتھا بعملات وطنیة حیث كان سابقا التعامل یتم بالنقود المعدنیة التي تتطلب التأكد 
  .من وزنھا وعیارھا

  
  

  :مفھوم البنوك التجاریة:اولا
  

ھي مؤسسات مصرفیة موضوعھا النقود والعملیات التي تدور حول قیام النقود بوظائفھا وغالبا 
وھذا النوع من النقود أكثرالآثار ) نقود الودائع(وعیة خاصة ما تكون النقود فیھا ذات ن

الاقتصادیة المترتبة على النشاط الاقتصادي وبذلك فالبنك التجاري منشاة تنصب عملیتھا 
الرئیسیة على حشد الموارد المالیة والنقود الفائض عن حاجة الجمھور والمؤسسات في شكل 

  12.فق قواعد وأسالیب معینةادخار بغرض إقراضھا وتوظیفھا للآخرین و
البنوك التي تتعامل على الائتمان وتسمى أحیانا ببنوك الودائع واھم ما :كما تعرف على أنھا

یمیزھا عن غیرھا ھو قبول الودائع تحت طلب والحسابات الجاریة وینتج عن ذلك ما یسمى 
  13.بخلق النقود

   
  :وظائف البنوك التجاریة:ثانیا

  
وھي تعمل على تطویر مستمر ،مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجاتتقدم البنوك التجاریة 

وإجمالا ،لما تقدمھ حتى یتماشى مع المتطلبات الجدیدة للعملاء والمشاریع الاقتصادیة المختلفة
  14:تتمثل أھم وظائف البنوك التجاریة في

  :تلقي أو قبول الودائع-

شروط معینة والودیعة تمثل التزاما على من ابرز وظائف البنوك التجاریة قبول الودائع تحت 
وبھذا الالتزام یعطى الزبون ،البنك بصفتھ المودع لصالح المودع صاحب الحق في الودیعة

  .الودیعة وفق ما یشاء أو في الوقت المتفق علیھ
  :ومن أھم الودائع التي تقبلھا وتتلقاھا البنوك التجاریة تتمثل في

ویحتفظ بھا ،تطیع المودع أن یسحب منھا في أي وقت یشاءوھي ودائع یس:ودائع تحت الطلب-)أ
ولا تدفع البنوك عادة فوائد على ھذه الودائع وھي ،العملاء في البنوك لاستعمالھا في معاملاتھم

  .تسحب بالشیكات
ھي مبالغ لا یجوز سحبھا إلا بعد مدة یتفق علیھا المودع مع المصرف سلفا و :ودائع الأجل-ب

  .تدفع علیھا فوائد

                                                
12 76، قسنطینة الجزائر، ص 2003التوزیع، الطبعة الاولى  محمد سحنون، الاقتصاد النقدي و المصرفي، بھاء الدین للنشر و-   

13 ،بیروت، ص 2003جمال خیرس، ایمن ابو خضر، عماد حضاونة، النقود و البنوك، دار المسیر للنشر و التوزیع و الطباعة، الطبعة الاولى  - 
83 

14 .17-16- 15، قسنطینة الجزائر، ص 2000ابو عتروس عبد الحق، الوجیز في البنوك التجاریة، بھاء للنشر و التوزیع  -   



البنوك       فصل الاول                                                                                                                    ال  

 

26 
 
 

  .وفیھا لا یخطر البنك برغبتھ في السحب بعد مدة زمنیة متفق علیھا:ودائع بإخطار-ج
وھي تلك الودائع التي تشبھ الودائع تحت الطلب من حیث عملیة السحب أي :ودائع التوفیر- د

وان أخذت على شكل حسابات التوفیر فیمكن القول أنھا تفتح ،یمكن سحبھا دون سابق إنذار
ت لتشجیعھم على الادخار مقابل فائدة معینة تدفع المودع وفي أوقات معینة للأفراد والمؤسسا
  .متفق علیھا مسبقا

  :البنوك التجاریة تقدم قروض لمحتاجیھا وھي نوعین:تقدیم القروض-

تمنح للمتعاملین الرئیسیین مع البنك كونھ متأكد من مركزھم المالي لأنھ :قروض بدون ضمان-أ
  .لا یقدم قروض بدون ضمان في الأصل البنك التجاري

  :والتي یمكن ذكر منھا ما یلي:قروض بضمانات مختلفة-ب
  .قروض بضمان السلع المختلفة-
  .قروض بضمان أوراق مالیة-

كلاھما تجنب خطر عدم التسدید حیث یلجا البنك لمنح القروض بضمان حقیقي أي یستولي على 
  .إرجاعھا لھ) قیمة القرض(زاد عن قیمتھالأصل المعین للعمیل ویستخلص منھ مقدار دینھ فان 

فیھ یتدخل شخص آخر خلال المفترض ویتعھد بالسداد في حالة :قروض بضمان شخصي-ج
عجز المفترض عن التسدید وكملاحظة بالنسبة للقروض بضمانات المختلفة في حال نقص قیمة 

أموال من الأصول الأصل عن قیمة الدین فان البنك یشترك مع الدائنین الآخرین للحصول على 
  .الأخرى غیر المرھونة

  
  .خصائص البنوك التجاریة:الفرع الثالث

  
للبنوك التجاریة مجموعة من الخصائص التي تمیزھا عن بقیة البنوك والمؤسسات المالیة 

  15:ومن أھم العناصر التي تصنع ھذا الفرق ما یلي،الأخرى
الثانیة من الترتیب الراسي للجھاز حیث تتواجد البنوك التجاریة في الدرجة :مبدأ التدرج-

  .وھذا بعد البنك المركزي،المصرفي
البنوك التجاریة تعدد وتتنوع وتنتشر عبر العدید من المناطق وحتى خارج الدولة الأم ولا -

  .یحدھا في ذلك غیر حجم السوق وفرص الربح المتوقعة
دیدة من خلال عملیة الإقراض ج) تحت الطلب(تتمیز البنوك التجاریة بخاصیة الودائع الجاریة -

تشكل نقود لم تكن ) المشتقة(والودائع الجاریة الجدیدة،والاستثمار في الأوراق المالیة المختلفة
  .موجودة أصلا وتستمد صفة النقود من كونھا قابلة للسحب

تعد البنوك التجاریة مشروعات رأسمالیة ھدفھا الأول ھو تحقیق الربح وھي تسعى للتوسع -
ز الفرص المتاحة أمامھا لزیادة توظیفاتھا بعكس ما یھدف إلیھ البنك المركزي من تحقیق وانتھا

  .للتوازن ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي
  
  
  
  

                                                
15 80ابو عتروس عبد الحق، مرجع سبق دكره، ص  -   
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  البنوك المتخصصة:المطلب الثالث

  
في مجالات تعد البنوك المتخصصة من المؤسسات التي تضطلع بدور تنموي ھام وأساسي  

ارس نوعا من التخصص باتجاه قطاع اقتصادي معین تركز فیھ نشاطھا وھي في ذلك تم،متعددة
في مسعى متكامل :التمویلي والخدمي بشكل احترافي یمكنھا من دعم عملیاتھ وأنشطة مختلفة

  .للنھوض بمختلف القطاعات الاقتصادیة والإستراتیجیة منھا خاصة

  تعریف البنوك المتخصصة:أولا
  

  16:تعرف البنوك المتخصصة بأنھا
تعتبر البنوك المتخصصة من المنظمات المالیة غیر التجاریة والتي تقوم بالعملیات المصرفیة 

التي تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي وفقا للقرارات الصادرة بتأسیسھا ومختلف أنشطة 
ھذه البنوك عن البنوك التجاریة لان أنشطتھا تحتاج لتمویل الأجل وخبرات خاصة ومعرفة 

  .عة عملیة النشاط الزراعي والصناعي والعقاريبطبی
البنوك المتخصصة بأنھا البنوك ،كما یعرف الباحثون و العاملون في المجال المصرفي والمالي

التي تقوم بالعملیات المصرفیة التي تخدم نوعا معینا من النشاط الاقتصادي وفقا للقرارات 
  .حت الطلب من أوجھ أنشطتھا الأساسیةوالتي لا یمكن قبول الودائع ت،الصادرة بتأسیسھا

تختلف طبیعة وآجال القروض والتسھیلات التي تمنحھا البنوك المتخصصة حسب نوع النشاط *
على سبیل المثال في بنوك التجارة الخارجیة قد یصل اجل القروض إلى ،الذي یتم التعامل معھ

ومن ناحیة ثانیة تنحصر  سنة بینما یصل في البنك العقاري إلى ما یقرب ،أشھر ستة 

موارد البنوك المتخصصة في مصادر أخرى بخلاف الودائع تشمل رأس 
  17.السندات والقروض المستثمرة من قبل البنوك التجاریة،الاحتیاطات،المال
  أشكال البنوك المتخصصة:الثاني

تتعدد وتتنوع وظائف البنوك المتخصصة حسب المجال :أشكال البنوك المتخصصة ووظائفھا
كما یتعدد ما تضعھ من إمكانیات وأدوات لصالح عملائھا بھذه ،والنشاط الذي تخدمھ

  18:وفي ما یلي استعراض لأھم أشكال ھذه البنوك ووظائف كل شكل منھا،الأنشطة
من الصعب وضع تعریف محدد لبنوك الاستثمار وذلك بسبب تعدد الأنشطة :بنوك الاستثمار -

"فھي تسمى بنوك تجارة في انكلترا،التي تضطلع بھا في الوقت الحالي

وفي فرنسا بنوك أعمال ،""وفي الولایات المتحدة بنوك استثمار،"

على انھ مھما اختلفت التسمیات فان الدور الأساسي لھذه البنوك ھو ،""

مكن حصر أھم الوظائف التي تقوم بھا تلك وعموما ی،التمویل وإدارة الاستثمارات لتحقیق التنمیة
  البنوك في الآتي

                                                
16 : ، من الموقع30/06/2010ایمان حنان، البنوك المتخصصة،   mentouri.ibda3.org 

17 .8ة وھران، ص معزوزي نصر الدین، التمویل البنكي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، مذكرة لنیل شھادة اللیسانس، جامعة وھرانجامع -   
18 - .14معزوزي نصر الدین، مرجع سبق ذكر، ص    
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والإشراف والمشاركة في تأسیس ،التعرف على فرص الاستثمار ودراسة جدواھا الاقتصادیة-
وتدبیر أوجھ التمویل وكذا الكوادر ،واتخاذ السبل الكافیة للترویج لھا،المشروعات الجدیدة

  .الإداریة اللازمة لإدارتھا
وإصدار الاستشارات المالیة في عملیات ،رة الفنیة ولمشروعات الاستثمار القائمةتقدیم المشو-

فضلا عن تقدیمھا ،الاندماج والسیطرة وإعادة تنظیم الشركات وإنشاء الشركات التابعة
  .للاستشارات القانونیة في مجالات الإصدارات الجدیدة و عملیات البورصة

تقدیم بعض الخدمات الھامة في ھذا المجال مثل قبول  تیسیر عملیات التجارة الدولیة من خلال-
وممارسة عملیات التعزیز ،الأوراق التجاریة اللازمة لتمویل عملیات التجارة الخارجیة

ومنح كفالات الإفراج ،وقبول ودفع قیمة السلع المستوردة للمشروعات الاستثماریة،المصرفي
  .عن السفن

مثل توفیر العملات ،جال سوق الصرف الأجنبيتقدیم مجموعة من الخدمات الھامة في م-
  .الأجنبیة بالكمیات المطلوبة للعملاء 

وقد أدى الدور الھام الذي تلعبھ بنوك الاستثمار إلى تحویل بعضھا لبنوك قابضة لعدد كبیر من 
الأمر الذي اوجد نوعا من ،الشركات التابعة والتي فضلت بدورھا التعامل مصرفیا مع البنك الأم

  .خل في وظائف بنوك الاستثمار مع البنوك التجاریة التدا
بنوك تھدف بصفة خاصة إلى تقدیم العدید من "تعرف ھذه البنوك على أنھا :البنوك الصناعیة-

كما ،التسھیلات المباشرة و غیر المباشرة إلى المنشات الصناعیة لفترات متوسطة وطویلة الأجل
خرج من مفھوم البنوك التجاریة تعتمد على وبذلك ت،تسھم في إنشاء الشركات الصناعیة

  ."الإقراض قصیر الأجل
  :بالتالي فمجال عمل ھذه البنوك ھو المجال الصناعي وبذلك تنحصر وظائفھا في

تامین الموارد اللازمة للعملیات الجاریة في المشروعات الصناعیة بما تنطوي علیھ من مواد -
  .خام وأجور وخلافھ

للعملیات الرأسمالیة في المشروعات الصناعیة كما في حالة  تامین الموارد اللازمة-
  .وإضافة خطوط إنتاجیة جدیدة،والتجدیدات،التوسعات

تامین الموارد اللازمة لتأسیس وإنشاء المشروعات الصناعیة الجدیدة بما ینطوي علیھ ذلك من -
  .دراسات جدوى ومباني وآلات وتجھیزات وخلافھ

ك التي تقدم خدماتھا إلى القطاع الزراعي عن طریق تمویل شراء ھي البنو:البنوك الزراعیة-

واستئجار الآلات الزراعیة والمساھمة في تنمیة الثروة ،البذور والتقاوي والأسمدة والمبیدات
لذلك تكون فترات التمویل ،وبما أن ھذه الخدمات الزراعیة تعتمد على دورات موسمیة،الحیوانیة

  :وتمتد وظائف ھذه البنوك لتشمل،اسم الزراعیةمتوسطة الأجل ومرتبطة بالمو
تمویل العملیات الجاریة للمشروعات الزراعیة القائمة عن طریق منح السلف النقدیة والعینیة -

للمزارعین لتولي أعباء إعداد وتمھید الأرض الزراعة والتسمید والحصاد وتربیة المواشي 
  .والدواجن والمناحل وغیرھا

سمالیة للمشروعات الزراعیة التي تقوم بزیادة طاقتھا الإنتاجیة عن طریق تمویل العملیات الرأ-
إضافة مساحات جدیدة أو شراء آلات زراعیة جدیدة أو إنشاء مناحل أو خطوط إنتاج وتسمین 

  .دواجن وحیوانات
  .تمویل عملیات استصلاح الأراضي الجدیدة بما یحقق ھدف التوسع الأفقي-
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  .سي لتحسین نوعیة وإنتاجیة المحاصیل الزراعیة والمناحل وغیرھاتمویل عملیات التوسع الرا-
ھي البنوك التي تتعامل مع قطاع معین ھو قطاع الإسكان والمرافق والذي :البنوك العقاریة-

یحتاج إلى توافر أموال كبیرة ومستعد للتوظیف لآجال طویلة وبأسعار مناسبة تقابل مدة القرض 
  .دخاروالمخاطر التي یتعرض لھا الا

حیث ترتبط في المقام الأول ،ونتیجة لذلك لا تستطیع تلك البنوك أن تنطلق بلا حدود في أنشطتھا
بقدر الموارد المتاحة لدیھا على عكس البنوك التجاریة التي تتوافر لدیھا موارد طائلة نتیجة 

  .ومن ثمة یمكنھا الانطلاق في أنشطتھا إلى ابعد مدى،تلقیھا الودائع
  :ص البنوك المتخصصةخصائ:ثالثا

تتمیز البنوك المتخصصة بمجموعة من الخصائص التي من خلالھا یتضح الفرق بینھا وبین 
غیرھا من المؤسسات المالیة والمصرفیة الأخرى ورغم تعدد أنواع وأشكال ھذه البنوك وتباین 

  :مجالات عملھا فإنھا تشترك بصفة عامة في الخصائص الآتیة
الأفراد إنما تعتمد على رؤوس أموالھا وما تصدره من سندات تستحق الدفع لا تتلقى الودائع من -

وما تعقده من قروض طویلة الأجل تحصل علیھا من البنك المركزي والبنوك ،بعد آجال طویلة
  .التجاریة

لذلك قد تساعدھا الدولة وتمنحھا قروض ،قد یكون جانب من أھداف ھذه البنوك قومیا اجتماعیا-
  .یزبسعر فائدة مم

بل قد تكون بالاستثمار المباشر إما عن ،لا یقتصر نشاط ھذه البنوك على عملیات الإقراض فقط-
أو المساھمة في رؤوس أموال المشروعات وتقدیم الخبرات ،طریق إنشاء مشروعات جدیدة

  .الفنیة والمشورة في مجال تخصص البنك
سم بطول آجالھا فیما تعتمد البنوك كما نجد أن البنوك المتخصصة تدعم وتمول المشاریع التي تت

التجاریة على ودائعھا في تمویل النشاطات التي تتمیز بقصر آجال استحقاقھا وھي عموما أنشطة 
  .تجاریة بعكس البنوك المتخصصة التي تتوجھ لدعم النشاطات التنمویة بمختلف القطاعات

  الرقابة البنكیة :المبحث الثالث
  البنكیة و أنواعھا مفھوم الرقابة :المطلب الأول

  مفھوم الرقابة البنكیة : أولا
الرقابة ھي جوھر عملیة الإدارة تحتاجھا كل المشروعات للتأكد أن الخطط قد نفذت وان النتائج 

المرغوبة قد تحققت و ھي تعني التحقق من أداء العمل و تنفیذ البرامج وفق الأھداف الموضوعة 
  .ات و الأوامر التي تصدر من مختلف المستویات و وفق القواعد و الإجراءات و التعلیم

و بھذا تشكل الرقابة أداة یمكن من خلالھا التحقق من آن الأھداف و البرامج قد نفذت بالأسلوب 
المعین و بدرجة الكفایة المحددة و في الوقت المحدد للتنفیذ أي وفق الجدول الزمني لعملیة التنفیذ 

.19  
رقابة تختلف من منظمة إلى أخرى و ذلك وفقا لطبیعة البیئة التي و الأسالیب التي تستخدم في ال

  . یعمل فیھا البنك
و بشكل عام یمكن تعریف الرقابة البنكیة على أنھا مجموعة من القواعد و الإجراءات و 

الأسالیب التي تسیر علیھا او تتخذھا السلطات النقدیة و البنوك المركزیة و البنوك بھدف الحفاظ 
المركز المالي للمؤسسات المصرفیة توصلا إلى تكوین جھاز مصرفي سلیم و قادر  على سلامة

                                                
19 223محمد عبد الفتاح الصیرفي،مرجع سبق ذكره،ص - -   
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یساھم في التنمیة الاقتصادیة و یحافظ على حقوق المودعین و المستثمرین،و بالتالي قدرة الدولة  
و الثقة بأدائھا،یتولى الرقابة بصورة أساسیة البنك المركزي بأسالیب مختلفة،و یمكن أن تكون 

    20. داخل البنك بشكل یھدف إلى تحقیق الغایة المنشودة الرقابة
  أنواع الرقابة البنكیة:ثانیا

  21:نجد الرقابة البنكیة ثلاثة أنواع و ھي 
 :الرقابة الوقائیة

تھدف الرقابة الوقائیة إلى تخفیض معدلات المخاطرة التي یعترض لھا البنك خلال 
ذا النوع من الرقابة و ھي في تطبیق ھ المضافةممارستھ لنشاطھ و الأدوات 

التوجیھات و التعالیم الصادرة عن البنك المركزي و الموجھة  إلى البنوك العاملة في 
السوق المحلیة التي تأمر ھذه البنوك بالالتزام بمعاییر كفایة الأموال الخاصة وفق 
مقررات لجنة بازل و معدلات السیولة و معدلات التعرض إلى المخاطر المسموح 

تحقیق التوازنات المالیة الرئیسیة و تحدید نسبة  إلىو فیما یخص الوصول بھا،
 .التسلیفات إلى الدوائع و غیرھا من النسب الأخرى

 :الأداءرقابة 
تقوم السلطات الرقابیة بتقییم أداء البنوك و إدارتھا عن طریق تحصیل المعلومات و 

للسلطات الرقابیة وجود البیانات المنتظمة الصادرة عن البنوك و في حال تبین 
اختلالات و تجاوزات لدى بنك ما فإنھا تناقش ھذه الموضوعات مع القائمین على ھذا 

 .البنك و تحثھم على تصحیح ھذه  التجاوزات
 :الرقابة التصحیحیة 

تھدف الرقابة التصحیحیة إلى تقویم الاختلاف بین ما ھو مخطط و ما ھو منفذ فعلا على الواقع 
معرفة الأسباب التي تقف وراء ھذا الانحراف و الاستفادة من ھذه المعرفة في  كما تھدف إلى

  .تجنب الوقوع في ھذه الانحرافات في المرات القادمة
  

  أھمیة الرقابة البنكیة و أھدافھا :المطلب الثاني
  أھمیة الرقابة لبنكیة:أولا

المنشآت الأخرى و ذلك  تلعب الرقابة على أعمال البنوك دورا أكثر أھمیة مما ھو علیھ  في
  :للأسباب التالیة

  .توفیر الحمایة و الضمان لأموال المودعین لدى البنك من خلال وسائل الرقابة -
نظرا لأھمیة الدور الذي تلعبھ البنوك في تمویل مشاریع التنمیة الاقتصادیة فان  -

جیھ البنك المركزي في مختلف الدول یتدخل بطرق مباشرة أو غیر مباشرة في تو
  .البنوك في تمویل الأموال المتجمعة لدیھا

باعتبار البنوك التجاریة لھا اتصال مع الجمھور بشكل مستمر و على نطاق واسع  -
مما یقتضي إیجاد نظم دقیقة و محكمة للمحاسبة و الرقابة لان الوقوع في أي خطر 

  .یؤثر على سمعة البنك لدى الزبائن

                                                
20 121ص 1998الناشف،خلیل الھندي،العملیات المصرفیة و السوق المالي،موؤسسة حدیثة للكتاب،الجزء الاول،لبنان  انطوان-  -  

21 93ص  2003یة و انعكاساتھا على اعمال البنوك،الدار الجامعیة،الاسكندریة طارق عبد العال حماد،التطورات العالم -   
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لمخاطرة في الأعمال التي تقوم بھا،لذا فمن من خصائص البنوك ارتفاع درجات ا-
  .الضروري مراقبة أنشطتھا و بالتالي الجد من المخاطر

تقتضي أعمال البنوك الدقة و الأمانة و السرعة مما یستلزم وجود نظم للمراقبة -
السلعة المتداولة في ھذه البنوك ھي النقود،كما أن النقود ھي  أنالمالیة خاصة و 

  .ختلاسالأكثر عرضة الا
الأموال الخاصة عادة تكون صغیرة بالنسبة لحجم العملیات التي یقوم بھا البنك،لذلك  -

ائتمان البنك،مما یستلزم وجود نظم محاسبیة و رقابیة سلیمة  أساسفان الثقة ھي 
  .للمحافظة على استمرار ھذه الثقة

ئھا،بدقة و یمكن نظام الرقابة على البنوك خاصة التجاریة من أداء خدماتھا لعملا
  .سرعة مما یساعد على اجتذاب العملاء

  أھداف الرقابة البنكیة:ثانیا
  22:تتجلى أھداف الرقابة البنكیة في

  :الحفاظ على استقرار النظام المالي و المصرفي-1
یتضمن ذلك تجنب مخاطر إفلاس البنوك ن خلال الإشراف على المؤسسات 

الصرفي و النظام المالي ككل،كما  المصرفیة،و ضمان عدم تعثرھا حمایة للنظام 
یتضمن أیضا وضع القواعد  و التعلیمات الخاصة بإدارة الأصول و الخصوم سواء 

  .بالنسبة للعملیات لمحلیة أو الدولیة
  :ضان كفاءة الجھاز المصرفي -2

ات و المستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة بیتم ذلك من خلال فحص الحسا
ضھا للمخاطر،و تقییم العملیات الداخلیة للبنوك و تحلیل و تجنب تعر الأصول

العامة للقوانین  الأطرالعناصر المالیة الرئیسیة،و توافق عملیات البنوك مع 
الموضوعیة و تقیم الواقع المالي للبنوك للتأكد من قدرتھا على الوفاء 

ات الحیویة ،بھدف الحفاظ على تمویل بعض الأنشطة الاقتصادیة و المؤسسبالتزاماتھا
  .و الھامة و التي لا یستطیع القطاع الخاص تدبیر تمویلھا الكامل

  :حمایة المودعین-

یتم ذلك من خلال تدخل السلطات الرقابیة لفرض سیطرتھا و اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي 
المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لھا الأموال في حالة عدم تنفیذ المؤسسات الائتمانیة 

  .التزاماتھا اتجاه المدعین و خاصة المتعلقة بسلامة الأصول 
  :متطلبات الرقابة الفعالة

  23:من جل تحقیق  ما تطمح إلیھ البنوك من خلال الرقابة، و تحقیق رقابة فعالة لابد من 
یجب إن تعكس الرقابة الخطط و المراكز فكل خطة لھا مواصفاتھا و خصائصھا و یحتاج -

ة المعلومات المتعلقة بتفاصیل ھذه الخطط یمكن مراقبتھا بالأسلوب المناسب و المدیر إلى معرف
كذلك فان أسلوب الرقابة یجب إن یتناسب مع المراكز الوظیفیة،فأسلوب الرقابة بالنسبة لنائب 
مدیر الإنتاج لن یكون مناسب لملاحظة العمال و رقابة إدارة المبیعات تختلف عن رقابة إدارة 

دارة المشتریات،فبعض وسائل الرقابة مثل المیزانیة،معاییر التكلفة،الوقت، النسب التمویل أو إ
                                                

22 80، ص 2003عبد المطلب عبد الحمید،العولمة و اقتتصادیات البنوك،الدار الجامعیة ،مصر، -   
23 257-256محمد عبد الفتاح الصیرفي،مرجع سبق ذكره ص - -   
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المالیة  قد یكون لھا تطبیق عام في مختلف الموافق و مع ذلك یجب ملاحظة عدم افتراض أیا من 
  .ھذه الأسالیب یمكن تطبیقھا بالكامل في أي من ھذه الموافق

و مسؤولیتھ فیجب إن یتناسب أسلوب الرقابة مع یجب أن تعكس الرقابة الشخصیة كل مدیر -

شخصیات كل مدیر على حدة،فالمفروض إن نظام الرقابة والمعلومات یھدف إلى مساعدة المدیر 
في تنفیذ وظائف الرقابة فإذا كانت معلومات الرقابة من ذلك النوع الذي لا یستطیع المدیر تفھمھ 

ثل المحاسبین و الاختصاصیین یفضلون أن تظھر فإنھا تكون غیر مفیدة، فمثلا بعض الأفراد م
معاملاتھم في صورة جداول معقدة للبیانات أو أشكال متعددة من لنتائج المطبوعة للحاسب 

الالكتروني و البعض الآخر یفضل المعلومات في شكل خرائط و رسوم أو في صورة معادلات 
  .مدیر حتى یستطیع استیعابھاریاضیة و المھم أن تعد المعلومات بالصورة التي یفھمھا ال

یجب أن یتضمن نظام الرقابة عناصر المرونة التي تسمح :یجب أن تكون الرقابة مرنة-  

بالمحافظة على تشغیل العملیات بالرغم من حدوث بعض الانحرافات  الناتجة من الفشل في 
  .توقع التغیرات المستقبلیة

رقابة شخصیة فان شخصیة المدیر أو فعندما تكون ال: یجب أن تكون الرقابة موضوعیة-

المرؤوس سوف تأثر على تقییم الأداء بصورة غیر مرغوب فیھا،و لذلك فان الرقابة الفعالة 
  .تتطلب الموضوعیة و الدقة و المعیار الموضوعي

أي أن الرقابة یجب أن تستحق تكالیف،آو أن الفائدة التي : یجب أن تكون الرقابة اقتصادیة-

ر من تكالیفھا و من الناحیة العملیة یجد المدیر صعوبة في تحدید نظام الرقابة تعود منھا أكث
الأمثل و ما ھي تكالیفھ،بحیث فائدة الرقابة تختلف حسب أھمیة النشاط و حجم العملیات،و 

المصروفات التي قد یتحملھا المشروع في حالة غیاب الرقابة،و المساھمة التي یستطیع نظام 
  .الرقابة تقدیمھا

فالنظام الرقابي الملائم ھو الذي یكف عن : یجب أن تؤدي الرقابة إلى تصحیح الانحرافات-

  .الانحرافات و المسئول عنھا،و تأكید أن بعض الإجراءات التصحیحیة سوف تتخذ
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  خلاصة الفصل

  
  
ع الموارد للبنوك دور فعال و أساسي في تمویل التنمیة الاقتصادیة، و ذلك عن طریق تجمی  

  .المختلفة لیتم توجیھھا فورا للاستخدامات و الاستثمارات المناسبة
و بھذا تعد البنوك ذات أھمیة فعالة في النشاط الاقتصادي،  إذ ھناك عدة عوامل تؤثر في أدائھا   

و فاعلیتھا في تعبئة الودائع و الادخار و تقدیم القروض و بالتالي دورھا في تمویل مختلف 
  .النشاطات
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  .حوكمة البنوك: الفصل الثاني 

  
  

مع تصاعد حالات الفشل الذریع الذي منیت بھ العدید من البنوك و الشركات على       
، فقد ارجع المحللون السبب الرئیسي لھذا الفشل افتقار ھذه الأخیرة الآونةمستوى العالم في 

مما ساھم في سھولة التلاعب في الحسابات و اتخاذ  لإدارتھاالقواعد الجیدة  إلى الشركات
المصالح ،  أصحابقرارات غیر رشیدة ، و غیاب الرقابة و المتابعة من قبل المساھمین و 

تضع مجموعة من القواعد و المعاییر التي تكفل  إنالذي حد بالمؤسسات المالیة الدولیة  الأمر
و لم تتوقف " حوكمــة الشركات " فر الرقابة القویة ، و ذلك تحت عنوان حسن الأداء و تو

المؤسسات المالیة عند ھذا الحد بل خصصت التمویل اللازم لنشر الوعي بھذه القواعد و 
حیز التنفیذ ، و كذا أھمیة تطبیقھا على البنوك للرفع من أدائھا و تفعیل دورھا  إلى إخراجھا

  .الوطني الاقتصادفي 
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  .ماھیة حوكمة البنوك: المبحث الأول

  
نظرا للدور الحیوي الذي تقوم بھ البنوك في أي اقتصاد فان تطبیق الحوكمة في         

الجھاز المصرفي یعد أمرا في غایة الأھمیة لضمان سلامة الجھاز المصرفي و تحقیق 
  .صاد الوطني الكفاءة في الأداء و لدعم دوره في خدمة الاقت

  
  

  .مفھوم حوكمة البنوك  :المطلب الأول
  
  

تطویر الھیاكل الداخلیة " یرى بعض الخبراء أن الحوكمة من المنظور المصرفي تعني 
للبنوك ، كما یؤدي إلى تحقیق الشفافیة في الأداء و تطویر مستوى الإدارة بالإضافة وجود 

 .24"على الجھاز المصرفي  قوانین واضحة تحدد دور ھیئات الإشراف و الرقابة
ترى الحوكمة من منظور مصرفي تتضمن الطریقة التي تدار بھا  فإنھاووفقا للجنة بازل 

المؤسسات المصرفیة بواسطة مجالس إدارتھا و الإدارة العلیا و التي تؤثر في كیفیة قیام 
  25:یلي  البنك بما

  .وضع أھداف البنك   -
  .ك إدارة العملیات الیومیة في البن  -
إدارة الأنشطة و التعاملات بطریقة آمنة و سلیمة ووفقا للقوانین الساریة بما یحمي مصالح  -

  .المودعین
مراعاة حقوق أصحاب المصالح المتعاملین مع البنك بما فیھم الموظفین و العملاء و  -

  .المساھمین و غیرھم
لیات و والمسؤ و بالنتیجة یقصد بحاكمیة البنوك وضع الخطط و السیاسات و تحدید

السلیمة التي تضمن حسن التنفیذ و انتظام العمل على مختلف  الإجراءاتالصلاحیات و 
. 26الإداریةالمستویات 

   
  
  
  

                                                
24 226، ص 2005ادئ، تجارب، تطبیقات الحوكمة في المصارف، الدار الجامعیة، مصر طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات، مفاھیم، مب-   

25 :                  ، من الموقع منتدى تطویرالحكم  الجید في المصارف العربیة وفق المعاییر و الممارسات الدولیة- 
www.uabonline.org/UABweb/conference/2004/jorden 

26 ، طبعة 2011د الحسین راضي، حوكمة البنوك و اثرھا في اداء المخاطرة، دار الصفاء للنشر و التوزیع، عمانحاكم محسن الربیعي، حمد عب 
32اولى، ص   
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  .دور و أھمیة حوكمة البنوك :الثاني  طلبالم
  .    دور الحوكمة في البنوك :أولا    
و المتزایدة لعمل الجھاز  نظرا للدور الذي تضطلع بھ البنوك و الأھمیة الأساسیة –    

المصرفي الذي بات یمثل ركنا من أركان التطور و الرقي الاقتصادي لأي بنك و أحد أكثر 
أشكال النشاطات الاقتصادیة حضورا و مثارا للاھتمام لیس فقط من قبل الدارسین و 
ة التي المھتمین بل من قبل متخذي القـرارات السیاسیة و الاقتصادیة في كل وقت فھو الأدا

تزود مختلف القطاعات الاقتصادیة ، كل ذلك دفع الحكومات للمحافظة على دور الجھاز 
المصرفي المھم،من خلال التشریعات و القوانین و اللوائح التنظیمیة و التعلیمات التي تضمن 

  . الرقابة و الإشراف لجعلھ یتلاءم مع الأھداف الاقتصادیة العاملة للبلدان
ات المالیة إلى إتباع نظرة عملیة عن كیفیة تطبیق الحوكمة المؤسسیة في وقد أدت الانھیار

القطاع المصرفي لتفادي الأزمات التي عصفت بالكثیر من المؤسسات المالیة و المصرفیة 
في مختلف الدول المتقدمة منھا و النامیة ،و استدراكا لھذه الانھیارات المالیة و تماشیا مع 

لحاجة إلى الحوكمة المؤسسیة في القطاع المصرفي و التي تعد التطورات المصرفیة ولت ا
  27. أمرا في غایة الأھمیة لضمان سلامة الجھاز المصرفي 

  
  :أھمیة حاكمیة البنوك:ثانیا 

الاقتصادیین و المصرفیین و المراقبین من  أوساطحاكمیة البنوك باھتمام واسع في  تستأثر
الرقابة المصرفیة (ن داخل المصرف أو) السلطات الرقابیة المركزیة(خارج المصرف

بما  إیجازھا،و ذلك لجملة الخصائص التي تتمیز بھا المصارف عموما،و التي یمكن )الداخلیة
  28:یلي
تلعب المصارف دورا مما في الاقتصاد الوطني من خلال ممارسة وظیفة منح القروض  -

 الأساسیةتقدیم الخدمات المالیة الائتمانیة للمشروعات التجاریة و الصناعیة،و  تو التسھیلا
و ما یترتب .لعدد كبیر من الزبائن،و توفیر لسیولة المصرفیة في ظل ظروف السوق الصعبة

سلبیة خطیرة على الاقتصاد و على  أثارالمصارف لھذه الوظیفة من  أداءعلى فشل 
  ).المخاطرة النظامیة( الأخرىالمتعاملین مع المصرف،و على بقیة المصارف 

لحاكمیة المصارف قادرة على تامین سبل  آلیاتممارسة ھذه الوظیفة تتطلب توافر  إن  
المالیة و خطط و سیاسات و برامج  الأمانالصرف،توفیر شبكات  لإداراتالاستقرار المالي 

  لتامین الودائع
تمارس المصارف دورا رقابیا على الزبائن من الشركات المقترضة لحمایة قروضھا من  -

المالي الذي تتعرض لھ الشركات  الإعسارو مخاطر ) مخاطرة النكول(الائتمانیة المخاطر 
تؤدیھ المصارف بصورة مناسبة ما لم تتمتع بالیات  أنمثل ھذا الدور لا یمكن  إن.المقترضة 

و ممارسة . أدائھامن رقابة المخاطرة في تلك الشركات و تقویم  إدارتھاحاكمیة جیدة تمكن 
  .الإقراضة على الشركات بوصفھ شرطا من شروط دیالرش الإدارةسلطة 

                                                
27 علاء فرحان، ایمان شیحان مشھداني، الحوكمة المؤسسیة و الاداء المالي و الاستراتیجي للمصارف، دار الصفاء للنشر و التوزیع، عمان - 

49، طبعة اولى، ص 2011  
28 49-48حاكم محسن الربیعي،حمد عبد الحسین راضي، مرجع سبق ذكره،ص -  
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قام مدراء  فإذا.تحتل حاكمیة المصارف دورا مركزیا في الترویج  لثقافة حاكمیة الشركات -

 رأسالحاكمیة  السلیمة فسیكون ھناك احتمال اكبر لتخصیص  آلیاتالمصارف بممارسة 
  .ى الشركات التي یمولونھاكفاءة و تطبیق حاكمیة شركات فعالة عل أكثرالمال بطریقة 

  .كما تعتبر الحوكمة المؤسسیة نظام یتم بموجبھ توجیھ و رقابة العملیات التشغیلیة للبنوك
  .تمثل الحوكمة المؤسسیة الجیدة عنصرا رئیسیا في تحسین الكفاءة الاقتصادیة -
ذلك للبنك المركزي دور في تعزیز و تشجیع الحوكمة المؤسسة في البنوك التجاریة و  -

  :التالیة للأسباب
 .للبنك المركزي الإشرافیةلحوكمة المؤسسیة الجیدة یقع ضمن المسؤولیات  اتطبیق  إن
 إضافةالبنوك التجاریة تختلف عن غیرھا من شركات لان طبیعة عملھا تحمل مخاطر، إن
 ).المودعین(الغیر أموالكون ھذه البنوك مسؤولة عن المحافظة على  إلى

المالیة،فان  الأوراقفي بورصة  أسھمھاوك لھذه المخاطرة و سبب تداول نتیجة لتعرض البن
 .وجود حوكمة مؤسسیة مسالة مھمة و ضروریة لھذه البنوك

 أعمالالبنوك ضمان بان المخاطر التي تتعرض لھا طبیعة  إدارةمجلس  أعضاءیحتاج 
 .من ذلك  لتأكدلالبنوك تدار بشكل سلیم،و ان لدى البنك المركزي المسؤولیة القانونیة 

الذین  الأعضاءمستقلین بشكل حقیقي او  إدارةمجلس  أعضاءلیس من السھل الحصول على 
  .مال البنك رأسیقفوا في وجھ المساھمین المسیطرین على  أنیمكن 

 
  في حوكمة البنوك الأساسیة الأطراف:المطلب الثالث

  
29:في حوكمة البنوك تتمثل في الأساسیة الأطراف إن

بناء إطار للحوكمة و إدارة المخاطرات التنظیمیةالسلط

حیث ، و إدارة مخاطر البنوكلھم دور فعال في بناء إطار لحوكمة البنوكلبنوكاإن منظمي 
تتركز جھود الجھات التنظیمیة نمطیا على المحافظة على ثقة الجمھور في القطاع المصرفي 

ت التي تقدم خدمات مالیة و تھدف الھیئات و على خلق سوق عادلة للمؤسسات المالیة و الھیئا
و الوظائف المھنیة الإشرافیة التنظیمیة أیضا إلى إیجاد سوق حرة نحو الإشراف على البنوك

و كذلك العمل على خلق وعي لدى الجمھور بمسؤولیة إدارة البنك في عملیة إدارة المخاطر

ھات التنظیمیة حول تحسین الجودة أما من حیث إدارة المخاطر المالیة فتتركز مسؤولیة الج
و قواعد كفایة رأسمالیة صارمة و من خلال متطلبات الترخیص و الحد الأدنى لرأس المال

تشدید المسؤولیات و المعاییر الائتمانیة و توفیر قواعد إرشادیة حول إدارة المخاطر و 
السیاسات ذات الصلة

مراقبة إدارة المخاطرالسلطات الإشرافیة

الكبیرة بالغة التعقید و من ثم یصعب تتبعھا و تقییمھا حیث یعتمد ن معاملات البنوكإ
و قد تسبب المدخل التقلیدي . المشرفون بدرجة كبیرة على نظم الرقابة الإداریة الداخلیة

المالیة عن طریق للتنظیم و الإشراف في بعض الأوقات في إحداث تحریفات في الأسواق

                                                
، طبعة مزیدة ز 2008، جامعة عین الشمس، الاسكندریة )شركات قطاع عام و خاص و مصارف(حوكمة الشركات –طارق عبد العال حماد  -1

508-507- 506منقحة، ص   
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للتھرب من تطبیق القواعد التنظیمیة بدلا من التشجیع على كفایة إدارة تقدیم حوافز سلبیة 
و منذ أواخر الثمانینات حدث إدراك متزاید بأن المدخل القدیم للإشراف . المخاطر المالیة

لا یستطیع الصمود في وجھ تحدیات البیئة المصرفیة المعاصرة و الأسواقعلى البنوك
ھذا الإدراك إلى حدوث عملیة مكثفة من التشاور بین و في بعض الجھات أدى ، المضطربة

الساعیة لإیجاد إطار قانوني من اجل التحول إلى مدخل موجھ السلطات التنظیمیة و البنوك
و لإرساء مثل ھذا الإطار یجب ، نحو السوق و قائم على المخاطرة للإشراف على البنوك
اطر بوضوحتحدید مسؤولیات مختلف الأطراف في عملیة إدارة المخ

یمكن النظر لھا على أنھا مراقبة و تقییم و عند و لذلك فإن مھمة الإشراف على البنوك
و مع ذلك فإن السلطة الإشرافیة ، الضرورة تقویة عملیة إدارة المخاطر التي تؤدیھا البنوك

ھي فقط واحدة من عدة أطراف مساھمة في إیجاد نظام مصرفي مستقر

صناع السیاسة المناسبین تعیینالمساھمون

و ذلك من خلال انتخاب المجلس یلعب المساھمون دورا ھاما في تقریر حوكمة البنوك
و یكون ، الإشرافي و الموافقة على مجلس الإدارة و لجنة المراجعة و المراجعین الخارجیین

خرى عن الشركات الأو تختلف البنوك. المساھمون في وضع یسمح لھم بتحدید توجھ البنك
في أن مسؤولیات الإدارة و المجلس لیست فقط تجاه حملة الأسھم بل أیضا تجاه المودعین 

الذین یوفرون رافعة مالیة لرأس مال الملاك و ھنا یختلف المودعین عن الدائنین التجاریین 
العادیین لان كامل وظیفة الوساطة في الاقتصاد بما في ذلك المدفوعات و من ثم استقرار 

المالي تكون على المحكالنظام 

المسؤولیة النھائیة عن شؤون البنكمجلس الإدارة

عن عموم الشركات لأن انھیارھا یؤثر على دائرة أكثر اتساعا من الأشخاص تختلف البنوك
و ما یحدثھ من أثار سیئة على ، فضلا عما قد یؤدي إلیھ من إضعاف النظام المالي ذاتھ

و تظل ، یلقي بمسؤولیة خاصة على أعضاء مجلس إدارة البنوكو ھو ما . الاقتصاد بأسره
المسؤولیة تلاحقھم حتى بالرغم من خضوع عملھم لإشراف جھة تنظیمیة مھمتھا ھي ضمان 

المشرفین التنظیمیین على  اھتمامو یتركز . قیامھم بأعمالھم بطریقة تؤدي إلى الاستقرار
تھنوعیة إدارة البنك ابتداء من مجلس الإدارة ذا

و لما كان لا یمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن یقوموا بكل شيء بأنفسھم و كان یجب علیھم 
تفویض بعض المھام فانھ یجب علیھم على الدوام التأكد من قدرة أولئك الذین ائتمنوھم و 

و على أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماعات المجلس وفقا لضرورات . عھدوا إلیھم بالسلطة
و تتمثل مسؤولیات مجلس الإدارة في مایلي.  تقل عن مرة كل ثلاثة شھورالعمل على إلا

:التنظیم

العناصر الرئیسیة لواجبات أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالتنظیم العام للبنك ھي

دعم إدارة البنك في المھام الموكلة إلیھ بتطویر أعمال البنك و تشجیع الابتكار بھدف تحقیق 

ستھدفةالأغراض الم

وضع إطار واضح من السیاسات و الأھداف في كافة المجالات التي یجب أن تعمل الإدارة 
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في نطاقھا و ھذه السیاسات تغطي السیاسات الخاصة بالأفراد و النظام المالي الأساسي بما 
في ذلك وضع الموازنات و العملیات المالیة بما فیھا إدارة الأصول و الالتزامات و التخطیط 

الرأسمالي و الاستثمارات
النظر بعنایة شدیدة إلى الموارد البشریة و المادیة و المالیة للبنك و إلى نقاط القوة و 

الضعف بھ بالإضافة إلى الاتفاق على أھدافھ و الإستراتیجیة طویلة الأجل و خطط العمل في 
وقت البیئة الاقتصادیة ھذا على أن یأخذ في الاعتبار في نفس ال، الأجلین المتوسط و القصیر

التي سیعمل البنك في محیطھا

و تتمثل مھام القیادة في أعضاء مجلس الإدارة في الواجبات التالیةالقیادة

وضع الأسس السلوكیة و الأخلاقیة لكافة العاملین بالبنك من خلال القدوة ووضع قواعد 

للقیم و السلوك السلیم

بنك بكافة القوانین الساریةالتأكد من التزام عملیات ال

و یجب على ، تشجیع ثقة المودعین و العملاء في نزاھة المعلومات التي تتدفق من البنك

مع عدم استخدام ذلك كعذر لا ، أعضاء مجلس الإدارة إدراك ضرورات السریة التجاریة
و ینبغي أن ینظروا إلى الشفافیة باعتبارھا القاعدة، ضرورة لھ لعدم الشفافیة

تتلخص واجبات أعضاء مجلس الإدارة فیما یخص الرقابة فیما یليالرقابة

التأكد من أن مجلس الإدارة یتلقى تقاریر سلیمة تفصیلیة دوریة عن المركز المالي للبنك و 

أدائھ

و غالبا ما یتم ذلك من خلال مقارنة الأداء ، التأكد من التقدم في اتجاه تحقیق أھداف البنك

موازناتبال
التأكد من سلامة الرقابة على العملیات التي یقوم بھا البنك و القیام من اجل ھذا وضع و 

تنفیذ خطوط للمساءلة و المسؤولیة في جمیع أنحاء البنك لتحدید المخاطر و إدارتھا و تقدیم 
التقاریر عنھا

فعالیة النظم عن طریق  التأكد من وجود نظم سلیمة لاتخاذ القرارات و الرقابة و التأكد من

اختبارھا بانتظام

المسؤولة عن عملیات البنك و تنفیذ سیاسات إدارة المخاطرالإدارة

تعتمد في النھایة على مجالس الإدارة و على ، إن السلامة المالیة و أداء نظام مصرفي ما
البنك و كفایة  و المركز الاستراتیجي للبنك و طبیعة شكل مخاطرة، الإدارة العلیا للبنوك

النظم للتعرف على شكل المخاطرة و مراقبتھا و إدارتھا أمور تعكس مدى جودة مراقبة 
و لھذه الأسباب فإن الإستراتیجیة الأكثر فعالیة . الفریق الإداري و مجلس الإدارة للبنك

للترویج لنظام مالي قوي ھو تقویة مساءلة أعضاء مجلس الإدارة وتعظیم حوافزھم على 
العلیا مكون جوھري في المدخل القائم على  الإدارةلذلك فإن دور . ة البنك بحكمة و رشادإدار

  السوق إلى التنظیم و الإشراف
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  ركائز و آلیات الحوكمة و التحدیات التي تواجھھا:المبحث الثاني

  
  

  ركائز حوكمة البنوك : المطلب الأول
  : السلوك الأخلاقي -أ

لبنیة الأخلاقیة و مجموعة القیم الخاصة التي یتم تعمیمھا في یشیر ھذا المرتكز إلى ا     
تعنیھ القیم الخاصة إذ تحدد تلك  المصرف في المصرف ،تجدر الإشارة ھنا إلى إیضاح ما

القیم النطاق المناسب لإجراء الحوار الصریح في الوقت الصحیح حول حل المشكلات فضلا 
لتعاملات سواء على المستوى الداخلي أم عن كونھا تمنع الفساد و تعاطي الرشوة في ا

  الخارجي للعملیات المصرفیة ،فضلا 
على أنھا تحد من تلك النشاطات و العلاقات التي تحجم دور الحوكمة المصرفیة كالإقراض 

.أو اي تعاملات تفضیلیة لأطراف مقربین من المسئولین
  
قوانین و اللوائح من ناحیة على الرغم من أن المواثیق الأخلاقیة لیست في مثل قوة ال -

الالتزام بھا لكنھا تغطي احتمالات التحایل على الأعراف و التقالید المھنیة و الاجتماعیة ،بل 
تعد في غایة الأھمیة لبناء أطر الحوكمة في المصارف ،لأنھا تتعامل مع الجانب المشرف في 

  30. و الالتزام الإنسان من منطلق الطاعة و الاختیار و لیس من منطلق الإكراه 
    :المسائلةالرقابة و  -ب

یتحتم وجود نظام فاعل للتقاریر المالیة لكي تكتمل أحكام الرقابة الفاعلة على أداء       
و بقدر یكفل توفیر المعلومات  الإفصاحالمصارف على أن یتسم ھذا النظام بالشفافیة و 

لأھمیة  إدراكھاات الرقابیة و المناسبة و توافر ھذا المرتكز یضمن الدور الفاعل للسلط
  31. دورھا الرقابي لأنھا ركیزة من ركائز بناء حوكمة المصارف 

فتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة الصادرة عن اللجنة الدولیة للمعاییر المحاسبیة       
و المعاییر التي وضعتھا لجنة بازل للرقابة المصرفیة و تنظیم و مراقبة الصناعة  

رفیة و النھوض بمستوى الكفاءات البشریة كل ذلك یعد دعامة لسلامة الجھاز المص
 إعدادالمصرفي عامة و سلامة الأنظمة المالیة و المحاسبیة خاصة بما في ذلك أنظمة 

التقاریر و حمایة الموجودات بشكل خاص ھذا من خلال نظام رقابة داخلي فعال یعمل 
علیھ و تقییمھ بشكل دوري و  الإشرافعلى أن یتم بموجب القوانین و اللوائح الداخلیة ،

تحدیثھ كلما تطلب الأمر ھذا فضلا عن دور الرقابة الخارجیة المتمثلة بالمدققین الخارجیین 
 الإشارةالذین یعتمد عملھم على مبادئ و أصول مھنة المحاسبة و التدقیق المعتمدة و تجدر 

ھناك أطراف تسمھم بشكل مباشر في  أن الرقابة لیست داخلیة و خارجیة فحسب بل إلى
عملیة الرقابة كھیئة سوق المال البنك المركزي ،البورصة و الغرف التجاریة و الصناعیة و 

.كل من لھ مصلحة
  

                                                
30 150-148، ص 2005، الدار الجامعیة، مصر "المصارف تطبیقات الحوكمة في"طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات-   

31 8، ص2007یوسف محمد حسن، محددات حوكمة الشركات، الدار الجامعیة، الاردن -   
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و تتضح أھمیة الدور الرقابي بشقیھ الداخلي و الخارجي و الأطراف ذات العلاقة كنظام 
نظام الحوكمة المصرفیة التي یعمل على الضبط الداخلي للمصرف و كركیزة مھمة ل

استطاعت في ضوء ذلك أن تغیر العمل التقلیدي للمدقق و أصبح دوره یتجاوز تحدید 
القیام بدور استشاري كبیر یساعد في تطویر و تعدیل  إلىالمخاطر بل تعدى ذلك لیصل 

في الرئیسیة و أكثر من ذلك أصبح مطالبا بالمھارات الفنیة التي تساعده  الأداءمؤشرات 
 لحفظاستیعاب الخطط و أسس بناء برامج التي تؤھلھ للعمل على تقدیم التوصیات اللازمة 

تمكین أصحاب المصالح  إلىلمسائلة الجھات ذات المصلحة یمكن السعي  بالإضافةالتكالیف 
لین من خلال ومن الأفراد و المنظمات غیر الحكومیة من مراقبة و مسائلة الموظفین و المسؤ

دون سند  إلیھ الإساءةتعطیل العمل أو  إلىالأدوات الملائمة دون أن یؤدي ذلك القنوات و 
  . قانوني أو دلیل

  
  32:المخاطر إدارة

المخاطر بسبب التطورات السریعة في  بإدارةالاعتناء  إلىظھرت الحاجة الماسة و الملحة    
ي السریع  و التحرر من الأسواق المالیة و عولمة التدفقات المالیة فضلا عن التقدم التكنولوج

ضغوط تنافسیة بین المؤسسات المالیة و غیر المالیة على  إلىالقیود التشریعیة اللذین أدیا 
السواء ففي أواخر الثمانینات قد أخذت الأعمال المصرفیة التقلیدیة بالنقصان و قد أتاح نمو 

ارف الدخول على مزید من الأسواق المالیة الدولیة و التنوع الكبیر في الأدوات المالیة للمص
استخدام أسالیب فنیة  إلى إضافةالأموال مما أتاح لھذه المصارف تقدیم خدمات أكثر تطوعا 

  جدیدة و ھكذا أصبحت الممارسة المصرفیة و الأعمال التقلیدیة 

تلقي الودائع و منح القروض ھي فقط جزء من أعمال المصرف الأساسیة و  أساسعلى 
ربحیة لھ و الیوم على أساس المعلومات و التعاملات في الأسواق المالیة  غالبا ما تكون الأقل

: فضلا عن الابتكارات المالیة و تسویق الموجودات من خلال طرح مفاھیم جدیدة مثل 
مبیعات و مبادلات قروض و توریق الموجودات كل ذلك أصبح من المصادر الرئیسیة 

بات العائد و التعرض لدرجات مخاطرة عالیة ارتفاع تقل إلى أدىلربحیة المصرف،لكن ذلك 
المخاطر التي یتعرض لھا المصرف و  إدارةضرورة تشكیل  إلىفي ذات الوقت مما دعى 

التي تعد من أھم ركائز الحوكمة المؤسسیة لأن تقلیل المخاطر ھو أحد الأھداف المھمة لنظام 
  . الحوكمة

  :خاطر بالآتي الم إدارةفیحاول الباحثون الجدد تحدید الغرض من 
التعرف على الأحداث المرتقبة و المخاطر المحتملة و قیاس تلك المخاطر المحتملة و تقدیر 

من اجل المحافظة على ھذه المخاطر عند  إدارتھاالخسائر التي یمكن أن تتأتى عنھا و 
مستوى معین یمكن للمصرف تحملھا و من ثم مساعدة الإدارة العامة في اختیار النشاطات 

 .الأعمال المصرفیة المراد القیام بھاو 
 .المحافظة على الموجودات لحمایة مصالح المودعین الدائنین و المستثمرین 

  .و غیرھا من أدوات الاستثمار الائتمانیةأحكام الرقابة و السندات و التسھیلات 
 :الكفاءات و المھارات

                                                
32 54علاء فرحان، ایمان شیحان المشھداني، مرجع سبق ذكره، ص -   
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مع وجود كفاءات تتمتع  یعد توافر عدد كبیر  من الاستراتیجیین المؤھلین في المصرف
یتمتعون  الإدارةوجود أعضاء مجلس  أیضا،و  الإدارةبالمھارات اللازمة التي حددھا مجلس 

بالاستقلالیة الكافیة و المعرفة الفنیة ركیزة لا یستھان بھا في دعم العملیات المصرفیة و 
 إصدارلى بالقدرة ع الإدارةتعزیز أدائھ المالي ،ویتطلب ھذا أن یتصف أعضاء مجلس 

و كبار المساھمین و ذلك من خلال الاستفادة من تجارب  الإدارة الأحكام معبرا عن رؤیة
نظرا  الإستراتیجیةالتي من شأنھا تطویر الخطط  الإدارةالمؤسسات المالیة الأخرى في 

33.لتزاید تعقید العمل المصرفي و یسارع وتیرة التغیر في الأسواق المالیة و ممارستھا

 
  :التنظیميكل الھی-ه

یكفل وجود ھیكل تنظیمي للمصرف تحدیدا دقیقا لمدى فعالیة و واجبات نظام الحوكمة 
ذلك البناء الذي یحدد التركیب الداخلي  إلىالمؤسسیة لذا یشیر مصطلح الھیكل التنظیمي 

للمصرف و یحدد كیفیة توزیع مھام المصرف و كیفیة الحصول على موارده فضلا عن 
التقسیمات و  أیضاعلاقات و تحدید المستویات في السلم التنظیمي و یوضح كیفیة تقریر ال

التنظیمات فضلا الوحدات الفرعیة التي تؤدي مختلف الأعمال اللازمة لتحقیق أھداف 
  .                    المصرف

تفویضھا أیضا ھو الذي  إجراءاتالعام للصلاحیات و المسؤولیات و  الإطاركذلك یبین 
 إدارةیة و طبیعة العلاقة بین أقسامھ و یفرض على المصرف اختیار أعضاء یعكس نوع

توفر  أنكفوئین و قادرین على أن یجمعوا بین أیدیھم كل خیوط النجاح و التجدید و الابتكار ،
   ذلك یضمن وجود ركیزة مھمة لبناء نظام حوكمة مؤسسیة جیدة في المصارف    

  :التشریعات و الأنظمة القانونیة -و
وكمة حتسھم التشریعات و الأنظمة القانونیة في تعزیز و تدعیم البنیة العامة لنظام ال

المؤسسیة من خلال قولبة الأطر العامة لعناصر ھذا النظام و المتابعة المستمرة لمخرجاتھ 
تتناول  إذا.باعتبار البیئة التشریعیة ھي الأساس في تطویر ممارسات ھذا النظام و تطبیقھ 

امة بما یكفل توفیر عریعات و الأنظمة رسما دقیقا و ملزما لحدود عناصره و أطره التلك التش
مجموعة من الأدوات اللازمة لتعزیز الممارسة العادلة للحقوق و تحدیدا واضحا لأنظمة 

عدد من القوانین التجاریة الاقتصادیة المالیة و  إلىالسلوك الداخلي في المصرف و قد أشیر 
المدنیة المعمول بھا داخل المصرف التي تنظم العلاقات داخل المصرف  لىإ إضافةالمھنیة 

  .و علاقة المصرف مع الغیر و كذا تنظیم العلاقات مع المالكین
  

  آلیات الحوكمة في البنوك:المطلب الثاني
  
  
مجموعة القواعد و المعاییر التي تحدد طبیعة العلاقة : تتألف منظومة حاكمیة الشركات من  

تسود بین المساھمین و المدراء و الدائنین و الحكومة و أصحاب المصالح  أنإلي یفترض 
الآخرون، و مجموعة الآلیات التي تسھم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في التطبیق السلیم 

                                                
33 :الموقع ،4-3، ص 2007السیاري حمد بن سعود، حوكمة المصارف في المملكة العربیة السعودیة، -   

Financial manager .wordpress.com 
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یتفاوت نطاق تلك القواعد و كفاءة الآلیات المستخدمة في تطبیقھا بدرجة كبیرة . لتلك القواعد
من دولة إلى أخرى تبعا للعوامل السیاسیة، الاقتصادیة، القانونیة، الثقافیة، و التاریخیة 

  .السائدة في تلك الأقطار
قت نفسھ من إن توفر الآلیات التي تؤمن إدارة سلیمة و مستقرة للمصارف و تجنبھا في الو  

الآثار السلبیة لسوء الإدارة، تشكل واحدة من المتطلبات الأساسیة المھمة و الحاسمة لضمان  
  .جودة حاكمیة البنوك

  34:تنقسم آلیات حاكمیة البنوك إلى
 آلیات داخلیة

 آلیات خارجیة أو ما تعرف بالیات السوق الخارجي
  :التالیة الأدوات وك الداخلیة التي تشتمل علىنبدءا بالیات حاكمیة الب

  
  معیار كفایة رأس المال   

یقوم معیار كفایة رأس المال الرقابي بوصفھ احد آلیات حاكمیة المصارف الداخلیة الھادفة 
على البنك  بضرورة الاحتفاظ بمتطلبات  تأكدتقلیل المخاطر التي یواجھھا البنك، و التي  إلى

الموجودات المصرفیة  أنواعلكل نوع من  حساسیة للمخاطر المرافقة أكثرالمال تكون  رأس
  .القروض  محفظةو لاسیما 

یتناسب مقداره طردیا مع حجم و نوع المخاطر  رأسمالالبنوك على تكوین  إلزامھذا یعني  
كلما زادت المخاطر الائتمانیة زادت معھا متطلبات  أيالائتمانیة، السوقیة، و التشغیلیة، 

 إجماليمن %  المال عند  رأسلكفایة  الأدنىلحد المال بما یحافظ على ثبات ا رأس

  .الموجودات المرجحة بالمخاطرة
المال تجعل المصارف  التي لدیھا محافظ قروض عالیة  رأسمعیار كفایة  آلیةتنفیذ  إن

لمتطلبات  الأدنىالرقابي بما یكفل الوفاء بنسبة الحد  رأسمالھازیادة  إلىالمخاطر مضطرة 
و اذا ما فشلت في ذلك فیتعین علیھا تخفیض الموجودات الخطرة و الا   مال البالغة  رأس

عرضت نفسھا الى التدابیر الفوریة اللازمة لمعالجة تدني الحدود الدنیا لراس المال الرقابي 
  ).البنوك المركزیة(المتخذة من قبل السلطات الرقابیة المركزیة 

خاطر بقسمة مجموع رأس المال  و تحتسب متطلبات رأس المال المستند إلى مجموع الم
على ) مجموع رأس المال التكمیلي+ مجموع رأس المال الأساسي  (الرقابي الذي یساوي 

  : مجموع الموجودات المرجحة بالخاطرة ، على وفق المعادلة التالیة 
مجموع الموجودات /المال الرقابي رأسمجموع = الحد الأدنى لمتطلبات كفایة رأس المال 

  لمخاطرةالمرجحة ل
  :المال الرقابي على شریحتین  ھما  رأسحیث یشمل 

القانونیة و (العادیة و الممتازة ، و الاحتیاطات  الأسھمو یتضمن كل من  الأساسيالمال  رأس
  .المحتجزة الأرباحو ) الاختیاریة

                                                
34 .تصرف غیر مباشر 142-138- 136علاء فرحان طالب، ایمان شیحان المشھداني، مرجع سبق ذكره، ص -   
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تقییم  إعادة  حتیاطاتایلي یشتمل على الاحتیاطات الغیر المعلنة، و مال التكمال رأس
 رأسات الصفات المشتركة بین ذ الأدواتودات، و مخصصات الدیون المعدومة و الموج

  .المال و الدین
یقترن  أنحاكمیة البنوك  آلیاتالمال البنكي بوصفھ واحدا من  رأسكفایة  آلیةو یلزم تفعیل 

  :ھما آخرینذلك بتوافر مقومین رئیسیین 
  المخاطر المصرفیة إدارة -

نتائج ایجابیة تتمثل  إلىالمخاطر في البنوك سیؤدي  إدارةطویر و ت بإنشاءالاھتمام  إن  
المال و الذي سیؤدي  لرأس الأدنىالمالیة الناتجة عن خفض متطلبات الحد  الرأسبالحوافز 

  .المال رأستحسین العائد على  إلىبدوره 
المخاطر فرصة تقلیل المستوى الكلي للمخاطر و من ثم خفض متطلبات  لإدارةوتتوافر 

  .و كذا مراقبتھا إدارتھاالمال، من خلال النھوض بمسؤولیة تحدید المخاطر و قیاسھا و  أسر
  جودة الموجودات -

المستوى المطلق للمخاطر و من ثم   تدنیة أو تقلیل  إلىیؤدي ارتفاع جودة موجودات  البنك 
  .المال رأسلكفایة  الأدنىخفض متطلبات الحد 

الفعالة للموجودات، و خاصة إدارة  الإدارةنك  على و تتوقف جودة الموجودات في الب
  :الآتیةالتسھیلات الائتمانیة و ذلك من خلال تطبیق المعاییر 

 وضع الاستراتیجیات و السیاسات المناسبة لتوزیع المخاطر
 تقییم مكونات و اتجاھات محفظة الموجودات

  تقییم الموجودات و وضع المخصصات الكافیة لھا
  

  مجلس إدارة
المختارین من قبل المساھمین بتولیفة تضم  الأفرادمجموعة من  بأنھ الإدارةف مجلس یعر

خارج البنك او ما یسمى  أعضاءالداخلیین، و  بالأعضاءما یسمى  أومن داخل البنك  أعضاء
  .الداخلیة للبنك الأنظمةالخارجیین و بنسب تمثیل متباینة وفق القوانین و  بالأعضاء

برامج و  بسلطة توجیھ شؤون البنك و تسییر شؤونھ الیومیة على وفق الإدارةیتمتع مجلس 
العلیا بالقید بالسلوكیات و الممارسات  الإدارة إلزامعمل محددة و ملائمة، و سلطة  إجراءات

بالقوانین و التشریعات و التعلیمات  إلزامھا إلى بالإضافة، الآمنةالمھنیة السلیمة و 
 إجراءى مدى فاعلیة ممارسات الحاكمیة في البنك و عل الإشراف، و سلطة الإشرافیة

  .المؤسسیة أطرھاالتغییرات الضروریة في 
البنك بوصفھ  إدارةتتعامل مقررات و توصیات لجنة بازل للرقابة المصرفیة على مجلس 

في مضامین عملیة  الإدارةدور و مسؤولیات مجلس  إطارالمركزیة للحاكمیة في  الآلیة
  الحاكمیة، و 

عن حاكمیة المصارف و یتحدد دوره و مسؤولیاتھ في  الأولما ان المجلس المسؤول سیلا
  :بما یاتي إطارھا

  :رسم السیاسات و الخطط 
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واضح  إطارعلى صعید رسم السیاسات و الخطط في وضع  الإدارةتتحدد مسؤولیات مجلس 
التنفیذیة العلیا  الإدارةتعمل  أنو محدد من السیاسات و الخطط في المجالات كافة التي یجب 

  . البنك أھداف إلى، و تقیم من خلالھا الوصول إطارھافي 
التنفیذیة من دراسات و تقاریر و  الإدارةفي ذلك بما تزوده بھا  الإدارةیستعین مجلس 

السیاسات التي یجب على المجلس وضعھا و العمل على  أھم إنمعلومات و استشارات، 
  .المخاطر  بإدارةالمتعلقة تقییمھا و تطویرھا باستمرار تلك 

  
  :تشكیل الھیكل التنظیمي

  
الھیكل التنظیمي للبنك و ما یتبعھ من تحدید للمھام و  إقرارفي  الإدارةتتحدد مسؤولیة مجلس 

تعیین و  إلى بالإضافة الإداریةالاختصاصات و الواجبات و العلاقات بین مختلف المستویات 
 مكافأتھمالمساعدین و الاستشاریین و تحدید رواتبھم و  و الأعلىخدمات لمدیر التنفیذي  إنھاء

  .و متابعة تقییم و تطویر وضع الھیكل التنظیمي في ضوء المتغیرات الداخلیة و الخارجیة
  :المسؤولیة تجاه  المساھمین و المودعین 

بمسؤولیة تامین مستوى مناسب من الحمایة القانونیة  الأساسبالدرجة  الإدارةیضطلع مجلس 
قوق و المصالح المساھمین في البنك التي تقرھا لھم التشریعات البنكیة النافذة من مختلف لح

 إساءةالتنفیذیة و  الإدارةتضارب المصالح و التعاملات مع  أوالغش و الاحتیال  أشكال
  . الإفصاحبالالتزامات الخاصة بالمساءلة و الشفافیة و  الإخلالاستغلال السلطة و 

القویة لحمایة المساھمین  الأداة بأنھالمھیكل بصورة جیدة  الإدارةمجلس  إلىو ھكذا ینظر 
  .الإداریةمن الانتھازیة 

  :المسؤولیة تجاه المصرف 
تحاول الكثیر من الدراسات التي تناولت مسؤولیة مجلس الادارة في عملیة حاكمیة البنووك 

یة في ممارسة رقابة فعالة ان تؤسس لقیاس فاعلیة الیة مجلس الادارة من بین الیات الحاكم
على مدراء الادارة العلیا و على اداء مدیر تنفیذي و ذلك من خلال بعض المتغیرات 

  .المستخدم كمؤشرات لقیاس حاكمیة مصارف البنوك
  :تركز الملكیة 

  :في البدا لا بد من الاشارة بان ھناك نوعین رایسیین من ھیاكل ملكیة البنوك
كون السیطرة مركزة في عدد قلیل من الافرد او العائلات، المدراء الملكیة المركزة و التي ت

التنفیذیین و الشركات القابضة، و غیرھا، اذ ان ھذه الفئة ھي التي في الغالب تدیر الشركة او 
  .تؤثر فیھا بقوة، كما یشار الى ھیاكل الملكیة المركزة على انھا انظمة سیطرة الداخلیین

النوع الثاني من ھیاكل الملكیة فتتجسد عي عدد كبیر من المالكین، اما الملكیة المشتتتة ھي 
كل منھم یمتلك عدد قلیل من اسھم الشركة، و لا یوجد لدى صغار المساھمین ما یحفزھم 

على مرقبة انشطة البنك عن قرب، و یمیلون الى عدم الاشتراك في القرارات او السیاسات 
  .جیینرالخا أنظمة أنھالمشتتة على ھیاكل الملكیة ا إلىالاداریة، و یشار 

عدد المساھمین كبار : یتحدد مفھوم تركز الملكیة في المصارف بعنصرین رئیسیین ھما
  .الأسھمالتي یمتلكھا ھؤلاء المساھمون من مجموع  للأسھمالحجم، و النسبة المئویة 
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المخاطرة  ھیكل الملكیة المركزة یمتاز بالقدرة على ثني مدراء البنوك من ممارسة سلوك
كفاءة في ممارسة مثل ھذه الحقوق التي تتیح  أكثرالمساھمین الكبار  أن إلى إضافة. المعنویة

، و الذي من شانھ تقلیل الإدارةالبنك من خلال تمثیلھم المباشر في عضویة مجلس  إدارةلھم 
  . الإدارةعلى مجلس  الإداریةو الخداع و مقومة السیطرة  الإدارةحدوث سوء  احتمالات

على استثماراتھم في البنك لمدة طویلة و نتیجة  الإبقاء إلىكما ان المساھمین الكبار یمیلون 
التي تنطوي على تطویر اداء البنك على  الإستراتیجیةالقرارات  تأیید إلىیمیلون  فإنھملذلك 

  .رات المصممة لتنظیم المكاسب على المدى القصیراالمدى الطویل د ون القر
ثون بان تكون البنوك التي یسود فیھا ھیكل الملكیة المركزة اقل عرضة لمشاكل فیتوقع الباح

  .بدیلة للرقابة الداخلیة لآلیاتالوكالة و كذلك اقل حاجة 
  

  تعویضات المدراء التنفیذیین
) المساھمین(مشكلة الوكالة التي تجسدت في تضارب المصالح الخاصة بالمالكین  لم تقتصر

الشركة و المؤتمنین على ثروات المالكین فیھا على قطاع  دارةلإو المدراء المعینین 
في مقدمتھا مشكلة الوكالة بین المساھمین و  تأتي إذقطاع البنوك،  إلىالشركات، انما تجاوزه 

المودعین، و مشكلة بین المساھمین و المدراء و بغیة لاحتواء ھذا التضارب في المصالح 
 آلیاتالعدید من  الأفقبرزت في  إذالعلیا  الإدارةین في بین المساھمین و المدراء التنفیذی

 الآلیةالحاكمیة الداخلیة التي تستھدف تامین التوافق بین المساھمین و المدراء و توصف ھذه 
و التي تھدف الى السعي الجاد و المتواصل لضمان تحقیق التوافق و  الإداریةبالملكیة 

  .متآلفةما یجعلھا وحدة مصالح مصالح المالكین و المدراء التنفیذیین ب
تصمیم عقود  إلىمن قبل المدراء  الأسھمملكیة  إلى ةبالإضافمد المساھمون تو یع

تسھم في تشجیعھم على  أفضلالتعویضات بالشكل الذي یجعلھا تؤمن للمدراء حوافز مالیة 
  .تحقیق مصالح المساھمین

  آلیات الحوكمة الخارجیة:ثانیا
  حاكمیة الخارجیة و تحدیدا السوق لرقابة الشركات ال آلیاتتنامى استخدام 

الحاكمیة  آلیاتفي الولایات المتحدة مع مطلع عقد الثمانینات من القرن الماضي نتیجة لفشل 
و المدراء من الانحراف عن  الإدارةالداخلیة او ما تعرف بالیات الرقابة الداخلیة، من منع 

  .م المساھمھدف تعظیم منافع الشركة و من ثم تعظیم قی
حاكمیة البنوك  آلیاتحاكمیة البنوك الخارجیة یختلف الباحثون في عدد  آلیات أنواع  

واحدة و ھي السوق  آلیةحاكمیة البنوك الخارجیة تشتمل على  أنالخارجیة، فبعضھم یرى 
  .في السوق الآخرونالضبط من لدن المصالح  آلیة آخرونلرقابة الشركات، فیما یضیف 

  
  ) الاستحواذ العدائي(بة الشركات السوق لرقا

الخارجیة الرئیسة لحاكمیة البنوك التي یكاد یجمع علیھا  الآلیةیشكل السوق لرقابة الشركات 
و المدراء التنفیذیین عندما تفشل  الإدارة أداء لضبط كآلیةمعظم الباحثین، و التي تنشط كثیرا 

الحاكمیة الداخلیة غیر  آلیات أنشك  فلا. الرقابة الداخلیة في الشركة في تحقیق ذلك آلیة
 الأخرى الإدارةفرق  إلىخطر  إشاراتضعیف و ھذا یرسل  بأداءالملاءمة تظھر البنوك 

  .الضعیف لابد من ان تكون ھدفا محتملا للاستحواذ مستقبلا الأداءالبنوك ذات  أنمفادھا 
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لین الساعین وراء السوق لرقابة الشركات في البنوك من مجموعة المالكین المحتم یتألف
، و الأداءضعبفة  أوالاستحواذ بقوة على الشركات منخفضة القیمة  أوراكز الملكي مشراء 

من المتوسط على استثماراتھم، و یتحقق ذلك من خلال  أعلىتحقیق العوائد المالیة بمستوى 
التي  العلیا بوصفھ الطرف المسؤول عن صیاغة و تنفیذ الاستراتیجي الإدارةال فریق داستب

  . الضعیف الأداءمثل ھذا  إلىقادت 
 الإداري الانضباطیختلف الباحثون في مدى فاعلیة السوق لرقابة الشركات في الضبط او 

فبعض الباحثین و من . ، ھناك وجھتا نظر متغایرتان تماماإجمالاو . المدراء في البنوك لأداء
 الإدارةلرقابیة الفعالة لضبط ا الأدوات أكثرالسوق لرقابة الشركات یعد من  أنھم یرى 
البنك تحت طائلة الضبط الشدید  إدارة الآخرتھدید  الاستحواذ یضع ھو  إن، و الأداءضعیفة 

التغذیة العكسیة المؤسساتیة بین صنع القرارات في الشركة و بین سوق  آلیةمن خلال 
  .الأسھم

المدراء في البنوك  أداءط الحاكمیة الخارجیة لضب آلیات، فترى ان الأخرىوجھة النظر  أما
 آذ، آسیاتتسم بالضعف الى حد كبیر و لا سیما في معظم الاقتصادیات النامیة و المتحولة في 

ارسھ الدائنون في البنك، ھو مالسوق لرقابة الشركات غائبا فعلیا، و ا الدور لرقابي الذي ی أن
من  ةمضمونالمصرفیة یشوبھ كثیر من الضعف طالما یشعر المودعون بان ودائعھم  الأخر

  .لدن الحكومة المركزیة
على عملیات  بالأساسالسوق لرقابة الشركات في القطاع المصرفي  آلیةتستند مضامین   

خارجھا،  أوالاستحواذ على البنوك و الوحدات البنكیة الخارجیة ضمن حدود الدولة الواحدة 
السیطرة و ھذا ما یعرف  لأغراضبدوافع عدائیة  أوبرغبة دمج عملیاتھا طواعیة  سواء

  .بالاستحواذ العدائي
مجوعة  إلىنقل السیطرة على الشركة من احد مجموعات المساھمین  إلىالاستحواذ یشیر   

الذي یقوم على استیلاء احد البنوك  العدائيیتخذ الاستحواذ غالبا صفة الاستحواذ .أخرى
من دون الاھتمام بموافقة ) تھدفالبنك المس( الأخرىاحد البنوك  أسھمعلى ) البنك المغیر(

البنك المستھدف من عدمھ و غالبا ا تتم من دون موافقتھ من خلال عرض سعر مغري  إدارة
و تكون عملیات الاستحواذ غیر .مباشرة من البورصة الأسھمعن طریق شراء  أوللمساھمین 

  .معلنة
 إنماالضعیف،  داءالأ بأھدافاستحواذ العدائي محفزة  أشكالانھ لیس كل  لإشارةتجدر 

و و ھذا النوع من الاندماج یلقى . بعضھا یكون بدافع السیطرة من اجل البقاء بوضع مستقل
في البنك المستھدف للاندماج، او لرغبتھا في  الأسھمحملة  أوالعلیا  الإدارةمعارضة من قبل 

  .الحفاظ على استقلالیة البنك
الدمج و  إجراءاتحاسما لتسھیل  أمرابر منظمة و شفافة للاستحواذ یعت أسواق تأسیسفان 

 أصحاباقتصادیة لھا ما یبرزھا و بطریقة تحقق العدالة لجمیع  لأسبابالاستحواذ التي تتم 
تقویة  إلىالدمج یؤدي  أوالتسابق على عملیات الاستحواذ و الضم   أنالمصالح، و المعروف 

ثم تقدیم المزید من المكاسب  البنك من الداخل و من أداءحاكمیة البنوك من خلال تحسین 
 الإدارة أثناء الأداءالاقتصادیة للخارجیین و المودعیین تفوق ما كانت تقدمھ و ھي ضعیفة 

  . السابقة
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النامیة  الاقتصادیاتالسوق الخارجیة یحتمل ان تكون غیر فاعلة في معظم  آلیاتیرى بان   
لعدائي و ممارسة دور رقابي ضعیف بسبب الغیاب الفعلي للاستحواذ ا آسیاو الانتقالیة في 

الحاكمیة في البنوك تقتصر على  الآلیاتو علیھ فان معظم . المصارف فيمن قبل المودعین 
  .الإدارةتركز الملكیة و مجلس : ھما الآلیتینالداخلیة و تتحدد في  الآلیات

  
  .التحدیات التي تواجھ تطبیق الحوكمة في البنوك:المطلب الثالث

  
    

و  الإقلیمیةالرغم من الجھود المبذولة الكبیرة التي تبذلھا المنظمات الدولیة و  على      
أن المصارف ما  إلااتحادات المصارف في دعم الحوكمة المؤسسیة في القطاع المصرفي 

تزال تواجھ تحدیات كبیرة في استیعاب و تطبیق مبادئ الحوكمة بسبب اختلاف طبیعة 
حیطة بكل نظام لا سیما في الدول العربیة النامیة و یمكن الأنظمة الحاكمة و الظروف الم
  35:تلخیص ھذه التحدیات بما یأتي 

 : تركز الملكیة
یشیر ھذا المصطلح الى تركز ملكیة المصارف التي بدأت كشركات مدارة من قبل      

 إذا،  وارثیھاعائلات أو عدد محدد من الأفراد و التي لا تزال تحت سیطرة مؤسسیھا أو 
لحیازة الأكبر من الأسھم تعود لذلك العائلات المالكة أو أقرباء لھا و كنتیجة طبیعیة یحتل ا

و  إدارتھاھؤلاء على المراكز الوظیفیة في المصرف و من ثم ھم المسیطرون على مجلس 
ھو نفسھ  الإدارةفي ھذه المؤسسات لأن رئیس مجلس  الإدارةغالبا ما تتأثر فاعلیة مجلس 

العلیا مما یعطیھ السیطرة الكاملة على المصرف  الإدارةیذي أو عضو في فریق الرئیس التنف
و تلك أحد التحدیات التي تواجھ ) التنفیذیة(العلیا  الإدارةالمجلس عن  إدارةلذا یصعب فصل 

عملیة تطبیق الحوكمة المؤسسیة تنادي بھذا فصل بل ھو أحد المھام التي ترمي لتحقیقھا في 
بشطرین المعروف بالدول المتقدمة و الذي یتكون  الإدارةلا وجود لمجلس  إذتطبیق الحوكمة 

 الإدارةو مجلس  الإدارة،یمثل المساھمین و یشرف على مجلس  مفوضینمن مجلس 
في المصرف ،مما یجعل الأمر غایة في الصعوبة  الإستراتیجیةالمسؤول عن تنفیذ القرارات 

التنفیذي و تحمیلھ المسؤولیة عن نتائج النشاط  عند تقییم أداء المدیر الإدارةعلى مجلس 
مملوكة لأفراد ھم وحدھم أصحاب المصلحة  إدارةالمصرفي فكیف یتم الحكم على مجالس 

فیھا، فمن ھي العائلة أو مجموعة المساھمین التي تمتلك مصرف و لھا الجرأة على تقییم 
ال تخلفھا عن مھامھا فھو ما أدائھا المصرفي بشكل شفاف و عالي و تقبل الحكم علیھا في ح

  .   تنادي بھ الحوكمة المؤسسیة
  

  :و الشفافیة الإفصاح
تتسم القطاعات المصرفیة في الدول النامیة و منھا العربیة لعدم كفایة الشفافیة و ضعف 

على  الإفصاحالمالي و تعود الأسباب لتلك المؤسسات لیست معتادة على مبدأ  الإفصاح
فافیة في العملیات المصرفیة و العمل بمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات شلالقوائم المالیة أو ا

للأطر القانوني و الرقابیة  على الرغم من بعض التعدیلات التي حصلت في الآونة الأخیرة

                                                
35 60، 57،58علاء فرحان طالب، ایمان شیحان المشھداني، مرجع سبق ذكره، ص -   
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أن  إلانتیجة الأزمات التي مر بھا الاقتصاد العالمي و المنادات بمبادئ الحوكمة المؤسسیة 
لك المبادئ لا زالت مستمرة لأن الممارسات السلیمة و التطبیق الجید الممارسات الخاطئة لت

لأسالیب الحوكمة قد یعرقل عمل المصارف و ذلك لضعف الالتزام بالمعاییر المحاسبیة 
المصرفیة لھذه البلدان لا تقبل الخضوع للتدقیق أو رقابة مستقلة فھذا یشعرھا بالتھدید لمجرد 

للجمھور ، فھي لا تسمح بنشر أي معلومات غیر التي ترید  التفكیر بأن نشاطاتھا مكشوفة
  .    نشرھا أو تلك التي تخدم مصالحھا

  :المشاركة و حمایة المساھمین
بعد التنویھ عن مراكز الوظیفیة العلیا وشا علیھا بحكم طبیعة ملكیتھا فاكبر المساھمون ھم    

تغفل  ما  و ھذه السیطرة غالبا تھاإدارالعائلات المالكة لتلك المؤسسات و المسیطرین على 
فاعلة  حقوق صغار المساھمین ذوي الملكیة الأقل تصبح ضعیفة في صنع القرارات  و غیر

و الحمایة القانونیة لھم غیر كافیة لأن القرارات  الأساسیة كالتعیینات و الترشیحات لمجلس 
مصرف وفقا لقاعدة تتخذ من قبل الحائزین على اكبر الحصص من الأسھم في ال الإدارة

جاءت بھ الحوكمة  موافقة صغار المساھمین و ھذا یخالف ما إلىالأغلبیة دون الحاجة 
المؤسسیة من مبادئ الحوكمة في مثل ھذه المجتمعات التي ترفض التعبیر أو التعدیل 

  .لأنظمتھا الداخلیة التي اعتادت العمل على نمط یبلي الطموح الخاص
  :القوانین و العلاقات

اجھ بلدان العالم النامي الیوم تحدیا كبیرا لم تعرفھ بلدان العالم المتقدم لا سیما أعضاء تو
یشتمل  إذیتمثل في كیفیة الانتقال من أنظمة قائمة على أساس القوانین  منظمة 

نظام الحوكمة على مجموعة قوانین رسمیة و غیر رسمیة الى جانب آلیة ممارسات خاصة 
بیق تلك القوانین و تحكم تلك القوانین و الممارسات و الآلیات مجتمعة حكومیة لغرض تط

العلاقات بین المسیطرین عملیا على المؤسسات المصرفیة المطلعین على بواطن الأمور و 
بین المستثمرین و أصحاب المصلحة ،علیھ تشكل الأنظمة السیئة للأنظمة المحلیة في تلك 

ي تواجھ تطبیق الحوكمة ، فكیف یمكن النجاح لحوكمة المجتمعات أحد أعظم التحدیات الت
المؤسسیة بقوانینھا و مبادئھا في وجھ مقاومة تیار المصالح و النفوذ المھیمنة محلیا في 

حد كبیر  إلىتحویل أنظمة الحوكمة السیاسیة و الاقتصادیة و كذلك المؤسسیة من أنظمة تقوم 
أنظمة  إلىو ترتكز بشدة على العلاقات ) رالتفرد بالقرا( على الاقتصاد على شخص واحد 

  .أكثر فاعلیة تقوم على أساس القوانین
 :  البعد الثقافي

من التحدیات التي تواجھ المصارف في تطبیقھا لنظام الحوكمة ھو عدم توفر الوعي الكامل   
بأھمیة ھذا المفھوم لا سیما عندما یكون الجھل نابعا من مجالس الادارات و الادارات 

تنفیذیة للمؤسسات المصرفیة ،اضافة الى الثقافة المحلیة التي ما تزال تنظر الى قضایا ال
الحوكمة المؤسسیة على أنھا قضایا قلیلة الأھمیة بسبب شیوع الملكیات العائلیة ،فضلا عن 

المنافسة بین المصارف ذاتھا تدفع الى التخلي عن مبادئ الحوكمة بھدف المحافظة على 
  . ، وتحقیق أرباح و ھذا ناتج عن عدم الإكتراث و اللامبالات بھذه المبادئالحصة السوقیة 
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  لجنة بازل و حوكمة البنوك :المبحث الثالث

  
یعتبر موضوع كفایة رأس المال المصرفي و اتجاه البنوك إلى تدعیم مراكزھا المالیة ، أحد   

المصرفي في معظم دول  الاتجاھات الحدیثة في إدارة البنوك ، و في إطار سعي الجھاز
العالم إلى تطویر القدرات التنافسیة في مجال المعاملات المالیة ، و في ظل التطورات 

المتلاحقة التي تشھدھا الأسواق العالمیة ، و مع تزاید المنافسة المحلیة و العالمیة أصبح أي 
مل فیھا البنك و بنك عرضة للعدید من المخاطر التي قد تنشا من العوامل الداخلیة التي یع

على وجھ الخصوص البیئة العالمیة ،و في ظل تصاعد المخاطر المصرفیة ،بدا التفكیر في 
البحث عن آلیات لمواجھة تلك المخاطر التي تتعرض لھا البنوك ، وفي أول خطوة في ھذا 

  الاتجاه تشكلت و تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة

  
  تعریف لجنة بازل: المطلب الاول

  
یكمن القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة ھي اللجنة التي تأسست و تكونت من مجموعة 

تحت إشراف بنك التسویات الدولیة  الدول الصناعیة العشرة و ذلك مع نھایة عام 

بمدینة بازل بسویسرا ،و قد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة و 
بة الدیون المشكوك في تحصیلھا التي منحتھا البنوك العالمیة و تعثر بعض تزاید حجم و نس

ھذه البنوك ،و یضاف إلى ذلك المنافسة القویة من جانب البنوك الیابانیة للبنوك الأمریكیة و 
الأوربیة بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك، مع الأخذ بعین الاعتبار انھ في ظل العولمة 

ریكیة و الأوربیة یزداد انتشار فروعھا في أنحاء العالم خارج الدولة الأم فان تلك البنوك الأم
و " لجنة التنظیمات و الإشراف و الرقابة المصرفیة " و قد تشكلت لجنة بازل تحت مسمى. 

بلجیكا،كندا، فرنسا ،ألمانیا الاتحادیة ،إیطالیا، الیابان، : قد تكونت من مجموعة العشرة وھي 
  36.المملكة المتحدة ، الولایات المتحدة الأمریكیة ، سویسرا و لوكسمبورجھولندا، السوید، 

یمكن القول أن
: لجنة بازل للرقابة المصرفیة ھي اللجنة التي تأسست وتكونت من الدول الصناعیة العشرة

الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، بریطانیا، فرنسا، ایطالیا، ھولندا، السوید، سویسرا، 
تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل  لكسمبورغ، وذلك مع نھایة الیابان، 

السویسریة، وقد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الدیون الخارجیة
للدول النامیة وتزاید نسبة وحجم الدیون المشكوك في تحصیلھا وتعثر بعض ھذه البنوك 

ى المنافسة القویة التي خلقتھا البنوك وانتشار فروع البنوك خارج الدولة الأم بالإضافة إل
  37.الیابانیة إزاء البنوك الغربیة نتیجة لتدني رؤوس أموالھا، كان ذلك عام 

  :تھدف لجنة بازل الى تحقیق  

                                                
36 89، ص 2003على اعمال البنوك، الدار الجامعیة، الاسكندریة طارق عبد العال حماد، التطورات العالمیة و انعكاساتھا  -   

37 8، ص2003الدار الجامعیة، مصر،  عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، -   
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المساعدة في تقویة استقرار النظام المصرفي الدولي ، و خاصة بعد تفاقم أزمة المدیونیة 
توسعت المصارف و بخاصة الدولیة منھا خلال الخارجیة لدول العالم الثالث ، فقد 

السبعینات كثیرا في تقدیم قروضھا لدول العالم الثالث ، مما اضعف مراكزھا المالیة إلى حد 
 . كبیر

إزالة مصدر مھم للمنافسة غیر العادلة بین المصارف و الناشئة من الفروقات في المتطلبات 
فمن الملاحظ منافسة المصارف الیابانیة  الرقابیة الوطنیة بشان رأس المال المصرفي ،

حیث استطاعت أن تَنْفُذَ بقوة كبیرة داخل الأسواق التقلیدیة للمصارف الغربیة ، و قد یكون 
 .السبب الثاني الرئیسي وراء الاندفاع الأوربي لتحدید حد أدنى لكفایة رأس المال

یة و في مقدمتھا العولمة المالیة العمل على إیجاد آلیات للتكیف مع التغیرات المصرفیة العالم
و التي تذیع من التحریر المالي و تحریر الأسواق النقدیة من البنوك ،بما في ذلك 

التشریعات و اللوائح و المعوقات التي تحد من اتساع و تعمیق النشاط المصرفي للبنوك 
 . عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجیة و المعرفیة

الفنیة للرقابة على أعمال البنوك و تسھیل عملیة تداول المعلومات حول تلك  تحسین الأسالیب
.الأسالیب بین السلطات النقدیة المختلفة 

  
  

  مقررات لجنة بازل:المطلب الثاني
  
  

  1اتفاق بازل :اولا

38:على العدید من الجوانب أھمھا انطوت اتفاقیة بازل 

 : التركیز على المخاطر الائتمانیة
المال آخذا في الاعتبار المخاطر  لرأسالاتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا  حیث تھدف

 رأسالائتمانیة أساسا بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما و لم یشمل معیار كفایة 
مواجھة المخاطر الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة و  المال كما جاء بالاتفاقیة عام 

طر الاستثمار في الأوراق المالیةمخاطر سعر الصرف و مخا

 : تعمیق الاھتمام بنوعیة الأصول و كفایة المخصصات الواجب تكوینھا
حیث تم تركیز الاھتمام على نوعیة الأصول و مستوى المخصصات التي یجب تكوینھا 

للأصول أو الدیون المشكوك في تحصیلھا و غیرھا من المخصصات ،و ذلك لأنھ لا یكمن 
المال لدى بنك من البنوك الحد الأدنى المقرر بینما لا تتوافر  رأسوق معیار تصور أن یف

لدیھ المخصصات الكافیة في نفس الوقت من الضروري كفایة المخصصات أولا ثم یأتي بعد 
ذلك تطبیق معیار لكفایة رأس المال

 : تقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر الائتمانیة

                                                
38 55، ص2003 – 2002 ، مصر الجامعیة الدار ، البنوك اقتصادیات و العولمة ، الحمید عبد المطلب عبد -   
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ررات لجنة بازل على أساس تصنیف الدول إلى مجموعتین ، الأولى متدنیة قامت مق
المخاطر ،و تضم مجموعتین فرعیتین

المجموعة الأولى و تضم

یضاف إلى ذلك دولتان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة -أ

سویسرا و المملكة العربیة السعودیة: ھما 

تي قامت بعقد بعض الترتیبات الإقتراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي و الدول ال –ب 
استرالیا ،النرویج ،النمسا ،البرتغال ،نیوزلندا ،فنلندا ،ایسلندا ،الدانمارك ،الیونان و : ھي 

.تركیا
و ذلك باستبعاد أي دولة من ھذه  و قد قامت اللجنة بتعدیل ذلك المفھوم خلال جویلیة 

سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دینھا العام الخارجي لمدة المجموعة 

فھي الدول ذات المخاطر المرتفعة و تشمل كل دول العالم عدا التي : أما المجموعة الثانیة 
.أشیر إلیھا في المجموعة الأولى 

 : وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول
صل من جھة و كذلك اختلاف الملتزم بالأصل أي إن الوزن الترجیحي یختلف باختلاف الأ

المدین من جھة أخرى ، ومن ھنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معیار كفایة راس 
، و لإتاحة قدر من %  100،%  50،%  10صفر ،: المال من خلال خمسة أوزان ھي 

طات النقدیة المرونة في مجال التطبیق للدول المختلفة ، فقد تركت اللجنة الحریة للسل
المحلیة لان تختار تحدید بعض أوزان المخاطر و الأھم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما 

لا یعني أنھ اصل مشكوك في تحصیلھ بذات الدرجة ،و إنما ھو أسلوب ترجیحي للتفرقة 
  .بین اصل و آخر حسب درجة المخاطر بعد تكوین المخصصات اللازمة

  2اتفاقیة بازل : ثانیا
  

الحاكمیة للبنوك الدولیة، باه خطوة ھامة باتجاه تكوین  إطار، في بازل اتفاق إلىینظر 

 المالیة الأدواتالمخاطر البنكیة في بیئة تتمیز بتطور و زیادة  إدارةمدخل شامل لقیاس و 
المال المطلوب و  رأسدرجة ممكنة بین حجم  بأكبرتحقیق الاتساق  إلىالجدیدة، وصولا 

.ض لھا البنكحجم المخاطر التي یتعر
  39یقوم الاتفاق الجدید على ثلاثة دعائم ھي

 المال لرأسالمتطلبات الدنیا : الأولىالدعامة 
یرتكز الاتفاق في دعامتھ الأولى على ضرورة ربط معیار كفایة رس المال 

بالمخاطرالحقیقیة التي یتعرض إلیھا البنك، و على مدى قدرتھ على قیاس تلك المخاطر و 
عن طریق تقریر العلاقة المتبادلة بین العائد و المخاطرة، و قدرة المصرف على التحوط لھا 

  .التنبؤ تلك العلاقة، و مدى كفایة راس المال لدرء المخاطر
  

                                                
39 45-42-41ایمان شیحان المشھداني، مرجع سبق ذكره، ص علاء فرحان طالب،  -   
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 عملیات المراجعة الاشرافیة:الدعامة الثانیة
 

) البنوك المركزیة(من قبل السلطات الرقابیة ) الإشرافیة(تتطلب عملیة المراجعة الرقابیة 
التأكد من أن كل بنك لدیھ إجراءات وأسالیب داخلیة سلیمة لقیاس مدى كفایة رأس المال بناءا 

یشدد على أھمیة قیام إدارة  على تقییم تفصیلي للمخاطر، إن الإطار الجدید لاتفاقیة بازل 

البنك بوضع إجراءات داخلیة لتقییم رأس المال وتحدید مستویات محددة لرأس المال
ع منظومة المخاطر الخاصة بالمصرف وبیئة الرقابة لدیھ وتكون السلطات الرقابیة تتناسب م

مسؤولة عن تقییم مدى قدرة المصارف على قیاس متطلبات تحقیق كفایة رؤوس أموالھا 
قیاسا لمستوى المخاطر لدیھا وھذه العملیة تخضع للمراجعة الإشرافیة والتدخل من قبل 

  .ذلك ضروریاالمصارف المركزیة حیث ما كان 
 انضباطیة السوق: الدعامة الثالث

، و ذلك )(تعد لدعامة الثالثة الخاصة بانضباط السوق احد المحاور الجیدة في اتفاق بازل 

لم  اتفاق بازل أن إذ. الإشرافیةالدعامة الثانیة المتعلقة بعملیة المراجعة  إلى بالإضافة

و الخاصة   الأولىالسوق مكملة للدعامة  یتضمن ھاتین الدعامتین، و تعتبر دعامة انضباط
للدعامة الثانیة و الخاصة بعملیات المراجعة  أیضاالمال، و مكملة  لرأس الأدنىبالحد 

  .الإشرافیة
  :تشجیع انضباط السوق یتم من خلال مجموعة من المتطلبات و ھي أنترى لجنة بازل  

 
  :متطلبات الإفصاح

التي تطبق الاتفاق الجدید على الإفصاح بأي أسلوب من  على الجھة الرقابیة أن تجبر البنوك
 :الأسالیب التالیة

 المعاییر التي تطبقھا لاستخدام أسلوب من أسالیب تقدیر رأس المال. 
 المعاییر التي تطبقھا عند استخدام أي أداة أو أي أسلوب في معالجة المخاطر. 

  :المبادئ الإرشادیة
ى الانكشاف الذي یتعرض لھ البنك وكذلك توفیر من الضروري إخبار السوق بمستو

 معلومات متناسقة ومفھومة
 .عن أوضاع البنوك لسھولة المقارنة
  :تحقیق مستوى الإفصاح المناسب

�على الجھة الإشرافیة أن تطلب من البنوك الإفصاح من خلال تقاریر دوریة. 
�یریمكن للجھة الإشرافیة أن تسمح بنشر بعض أو كل ھذه التقار. 
� الإقناع (یمكن للجھة الإشرافیة أن تلجأ لأي أسلوب من الأسالیب التالیة لإلزام البنوك

 )الأدبي، العقاب المادي، القرارات المباشرة الرادعة
 :التفاعل مع الإفصاح المحاسبي

�لا یجب أن یكون ھناك تعارض بین السوق وما تتطلبھ المعاییر المحاسبیة الدولیة. 
� مسؤولیة ھذه البیانات على إدارة البنكتقع صحة و.  
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 :دوریة الإفصاح
عن التعریفات ونظام التقاریر وأھداف إدارة البنك فیما یتعلق بإدارة : یكون مرة كل عام
 .المخاطر وسیاستھا
بیانات الشریحة الأولى من رأس المال، النسب المالیة لكفایة رأس المال : ویكون ربع سنوي

 .عة ممكنةویجب نشرھا بأقصى سر
 

 :بیانات حقوق الملكیة والبیانات السریة
إن حمایة حقوق الملكیة الفكریة والمعلومات عن العملاء أمر مطلوب بوجھ عام لكن 

مبادئ : المبحث الثالث. البیانات التي تھم العامة مطلوبة أیضا بما لا یھدد مبدأ الإفصاح
  حوكمة البنوك

  
  

مبـادئ حوكمة البنوك

ثم أصدرت نسخة ازل تقریر عن تعزیز الحوكمة في المصارف عام أصدرت لجنة ب

أصدرت نسخة محدثة بعنوان وفى فبرایر معدلھ منھ عام 

یتضمن مبادئالحوكمة في 

40:المصارف وتتمثل في

المبـدأ الأول

لس الإدارة مؤھلین تماما لمراكزھم وأن یكونوا على درایة تامة یجب أن یكون أعضاء مج
بالحوكمة وبالقدرة على إدارة العمل بالبنك ، و یكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولین بشكل 

تام عن أداء البنك وسلامة موقفھ المالي وعن صیاغة إستراتیجیة العمل بالبنك وسیاسة 
دوا بأنفسھم عن اتخاذ القرارات عندما یكون المخاطر وتجنب تضارب المصالح وان یبتع

ھناك تعارض في المصالح یجعلھم غیر قادرین على أداء واجبھم على أكمل وجھ تجاه البنك 
، وان یقوموا بإعادة ھیكلة للمجلس ویتضمن ذلك عدد الأعضاء مما یشجع على زیادة الكفاءة 

ن التنفیذیین بما یضمن توافر ، وتتضمن واجبات المجلس اختیار ومراقبة وتعیین المدیری
الكفاءات القادرة على إدارة البنك وان یكون أعضاء المجلس على درایة كافیة بمبادئ وأسس 

الأنشطة المالیة للبنك التي یجب إتباعھا وبالبیئة التشریعیة ، ویقوم مجلس الإدارة بتشكیل 
لجنة المراجعة بالتعاون مع لجان لمساعدتھ ومنھا لجنة تنفیذیة ولجنة مراجعة داخلیة وتقوم 

مراقبي الحسابات وتراجع وتتسلم تقاریرھم وان تأخذ القرارات التصحیحیة في الوقت 
كما . المناسب لتحدید أوجھ الضعف في الرقابة وعدم التوافق مع السیاسات والقوانین والنظم 

إدارة مخاطر یشكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر تضع المبادئ للإدارة العلیا بشأن 
السیولة ،التشغیل ،السمعة وغیر ذلك من المخاطر، ولجنة الأجور التي ، الائتمان ،السوق

تضع نظم الأجور و مبادئ تعیین الإدارة التنفیذیة والمسئولین بالبنك بما یتماشى مع أھداف 

                                                
40 كلیة العلوم  بوعلي وفاء،ھاشمي سعید، الرقابة البنكیة حسب مقررات لجنة بازل، مذكرة لنیل شھادة لیسانس، تخصص نقد مالیة و بنوك، - 

40- 38، ص 2008الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،  دفعة  
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وإستراتیجیة البنك

المبـدأ الثاني

الإستراتیجیة للبنك وقیم ومعاییر العمل آخذا یجب أن یوافق ویراقب مجلس الإدارة الأھداف 
في الاعتبار مصالح حملة الأسھم والمودعین وأن تكون ھذه القیم ساریة في البنك ، ویجب 
أن یتأكد مجلس الإدارة من أن الإدارة التنفیذیة تطبق السیاسات الإستراتیجیة للبنك وتمنع 

ھمھا تعارض المصالح مثل الإقراض الأنشطة والعلاقات والمواقف التي تضعف الحوكمة وأ
للعاملین أو المدیرین أو حملة الأسھم ممن لھم السیطرة أو الأغلبیة أو إعطاء مزایا تفصیلیة 

لأشخاص ذات الصلة ، ویجب على مجلس الإدارة والإدارة العلیا توفیر الحمایة الملائمة 
أخلاقیة من أي إجراءات للعاملین الذین یعدوا تقاریر عن ممارسات غیر قانونیة أو غیر 

تأدیبیة مباشرة أو غیر مباشرة

المبـدأ الثالث

یجب على مجلس الإدارة أن یضع حدودا واضحة للمسئولیات والمحاسبة في البنك لأنفسھم 
وللإدارة العلیا والمدیرین وللعاملین وان یضع ھیكل إداري یشجع على المحاسبة ویحدد 

المسئولیات

المبـدأ الرابع

جب أن یتأكد مجلس الإدارة من وجود مبادئ ومفاھیم للإدارة التنفیذیة تتوافق مع سیاسة ی
المجلس وان یمتلك المسئولین بالبنك المھارات الضروریة لإدارة أعمال البنك وان تتم أنشطة 

البنك وفقا للسیاسات والنظم التي وضعھا مجلس الإدارة وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلیة

دأ الخامسالمبـ

یجب على مجلس الإدارة أن یقر باستقلال مراقبي الحسابات وبوظائف الرقابة الداخلیة 
باعتبارھا جوھریة لحوكمة المصارف ) ویشمل ذلك وظائف التطابق والالتزام والقانونیة (

وبغرض تحقیق عدد من وظائف الرقابة بغرض اختبار وتأكید المعلومات التي یتم الحصول 
الإدارة عن عملیات وأداء البنك ، والإدارة العلیا للبنك یجب أن تقر بأھمیة وظائف علیھا من 

المراجعة والرقابة الفعالة الداخلیة والخارجیة لسلامة البنك في الآجل الطویل

ویجب على مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنك التحقق من أن القوائم المالیة تمثل الموقف 
میع جوانبھ وذلك من خلال التأكد من أن مراقبي الحسابات الخارجیین المالي للبنك في ج

یمارسوا عملھم بالتوافق مع المعاییر المطبقة وان یشاركوا في عملیات الرقابة الداخلیة بالبنك 
المرتبطة بالإفصاح في القوائم المالیة ، ومن الملائم أن تقوم لجنة المراجعة الداخلیة بكتابة 

إلى مجلس الإدارة التقاریر مباشرة

المبـدأ السادس

یجب أن یتأكد مجلس الإدارة من أن سیاسات الأجور والمكافآت تتناسب مع ثقافة وأھداف 
وإستراتیجیة البنك في الآجل الطویل وان ترتبط حوافز الإدارة العلیا والمدیرین التنفیذیین 

بأھداف البنك في الآجل الطویل
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المبـدأ السابع

فیة ضروریة للحوكمة الفعالة والسلیمة ، وتبعا لدلیل لجنة بازل عن الشفافیة في تعد الشفا
البنوك فانھ من الصعب للمساھمین وأصحاب المصالح والمشاركین الآخرین في السوق أن 

یراقبوا بشكل صحیح وفعال أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافیة ، وھذا یحدث إذا لم 
صالح على معلومات كافیة عن ھیكل ملكیة البنك وأھدافھ ، یحصل المساھمون وأصحاب الم

ویعد الإفصاح العام الملائم ضروریا وخاصة للبنوك المسجلة في البورصة لتحقیق الانضباط 
في السوق ، ویكون الإفصاح في الوقت المناسب والدقیق من خلال موقع البنك على 

تلائما مع حجم وتعقید ھیكل الملكیة الإنترنت وفى التقاریر الدوریة والسنویة ، ویكون م
وحجم تعرض البنك للمخاطر أو عما إذا كان البنك مسجلا في البورصة ، ومن ضمن 

المعلومات التي یجب الإفصاح عنھا المعلومات المتعلقة بالبیانات المالیة ، التعرض للمخاطر 
ا ھیكل ومؤھلات ، الموضوعات المرتبطة بالمراجعة الداخلیة و بالحوكمة في البنك ومنھ

أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین واللجان وھیكل الحوافز وسیاسات الأجور للعاملین 
والمدیرین

المبـدأ الثامن

یجب أن یتفھم أعضاء المجلس والإدارة العلیا ھیكل عملیات البنك والبیئة التشریعیة التي 
ل غیر مباشر عندما یقوم یعمل من خلالھا ویمكن أن یتعرض البنك لمخاطر قانونیة بشك

بخدمات نیابة عن عملائھ الذین یستغلون خدمات وأنشطة التي یوفرھا البنك لممارسة أنشطة 
غیر شرعیة مما یعرض سمعة البنك للخطر
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  :خلاصة الفصل
ان الحوكمة المؤسسیة في المصارف لا تعني مجرد احترام لمجموعة من المبادئ و         

سیرھا تفسیرا ضیقا ،انما ھي ثقافة و اسلوب ضبط العلاقات بین المالكین للشركة و تف
مدیریھا و المتعاملین معھا لذا فكلما اتسع نطاق تطبیقھا كلما كانت المصلحة أكبر و أعم 

للمجتمع ،و على المصارف أن تواكب التطورات في الأسواق المالیة منھا و العالمیة وأن 
و تنفیذ أضل المعاییر و المبادئ الدولیة الخاصة بالحوكمة المؤسسیة تضمن مواصلة تبني 

  .و أن ینعكس ذلك ایجابا في تعزیز ثقافة الشركة التي تعد متطلبا أساسیا لمواجھة التحدیات
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ريتقدیم البنك الوطني الجزائ: المبحث الأول
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  .مھام و أھداف البنك الوطني الجزائري: المطلب الثاني 
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  استراتیجیة البنك الوطني الجزائري و نھجھ: المطلب الثالث
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  ھالھیكل التنظیمي للبنك و نشاطات :المبحث الثاني



 الفصل الثالث                                                                       الفصل التطبیقي

 

67 
 

ةالأمانة العام المنازعات القضائیة. م المتفشیة العامة   

قسم تسیر 
الوسائل و 

 الموارد البشریة

قسم الاستغلال و 
 الترقیة التجاریة

قسم التنظیم و  القسم الدولي
 أنظمة الإعلام

 قسم الالتزامات

مدیریة 
المؤسسات 

 الكبرى

مدیریة 
المؤسسات 
الصغرى و 
 المتوسطة

 مدیریة التنظیم

مدیریة 
 المحاسبة

مدیریة 
 الإعلام

مدیریة وسائل 
الدفع 

 الإلكترونیة

 مدیریة العلاقات
الدولیة و  

التجارة 
 الخارجیة

مدیریة العملیات 
 المستندیة

مدیریة العملیات 
 المالیة مع الخارج

متابعة . م
الالتزامات و 
 تحصیل الحقوق

مدیریة التسویق 
 و الاتصال

مدیریة المالیة و 
ینةالخز  

مدیریة التطیر 
الشبكیة 

 الاستغلالیة

خدمین المست.م
و العلاقات 
 الاجتماعیة

الوسائل . م
 العامة

المحافظة . م
على الوسائل 

 العامة

 مدیریة التكوین

 مدیریة شبكة الاستغلال

 وكالة ج وكالة ب وكالة أ وكالة رئیسیة

 الرئیس المدیر العام
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  أنشطة البنك الوطني الجزائري: المطلب الثاني
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  انجازات البنك الوطني الجزائري: المطلب الثالث
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